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استنفاد سبل الانتصاف المحلية   ألف -
إن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية هي مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي. وقـد  - ١

ذكرت محكمة العدل الدولية في قضية انترهاندل ما يلي: 
�إن القاعدة التي تقضي بوجوب استنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة قبـل جـواز 
بـدء الإجـراءات الدوليـة هـي قـاعدة راسـخة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي؛ وقــد 
روعيت هذه القاعدة عموما في الحـالات الـتي تبنـت فيـها الدولـة قضيـة أحـد رعاياهـا 
الذي تدعي أن حقوقه لم تحترم في دولة أخرى انتهاكا للقانون الدولي. ورئـي أن مـن 
الضروري، قبل أن يكون من الجائز اللجوء إلى محكمة دوليـة في مثـل هـذه الحالـة، أن 
تتاح للدولة التي حدث فيها الانتهاك الفرصة لجبره بوسائلها الذاتية، في إطـار نظامـها 

المحلي�(١). 
وفي قضية الترونيكا سيكولا لم تصفها محكمة العدل الدولية بأا مجرد قاعدة، بل بأـا �مبـدأ 

هام من مبادئ القانون الدولي العرفي�(٢). 
وقد قدمت أسباب كثيرة لهذه القاعدة. ويسوق بورشار الأسباب التالية:  - ٢

�أولا، من المفترض أن المواطن المقيم في الخارج يضع في اعتبـاره السـبل الـتي 
يكفلها القانون المحلي لجبر الضرر؛ وثانيا، يكفل الحق في السـيادة والاسـتقلال للدولـة 
المحليـة المطالَبـة بـأن تتمتـع محاكمـها بالحريـة مـن التدخـل، علـى أسـاس الافـتراض بأــا 
قـادرة علـى إقامـة العـدل؛ وثالثـا، يجـب علـى الحكومـة الوطنيـة للمواطـن الشـــاكي أن 
تعطي الحكومة مرتكبة الجـرم الفرصـة في إنصـاف الطـرف المضـرور بطريقتـها العاديـة 
فتتفادى بذلك، إن أمكن، كل ما يمكن أن يسبب مناقشات دولية؛ ورابعـا، إذا كـان 
الذي ألحق الضرر فـرد أو مسـؤول صغـير، فمـن الضـروري اسـتنفاد سـبل الانتصـاف 
المحلية للتيقن من أن الفعل غـير المشـروع أو الحرمـان مـن العدالـة إنمـا هـو فعـل متعمـد 
ـــة  للدولـة؛ وخامسـا، إذا كـان الفعـل متعمـدا مـن الدولـة، فينبغـي التيقـن مـن أن الدول
ترغب في ترك الضرر دون إنصاف. ومن المبادئ المنطقية أنـه حيثمـا وجـد سـبيل مـن 

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٥٩، الصفحة ٢٧.  (١)

تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٨٩، الصفحة ٤٢، الفقرة ٥٠.  (٢)
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سـبل الانتصـاف القضائيـة فمـن الواجـــب التماســه. ولا يصــح التدخــل الدبلوماســي 
إلا إذا أصبح من العبث التماسه وثبت الحرمان من العدل�(٣). 

والأساس الذي تقوم عليه هذه القاعدة، على حـد قـول خيمينـيز دي اريتشـاغا، هـو �احـترام 
سيادة وولاية الدولة المختصة بمعالجة المسألة عن طريق أجهزا القضائية�(٤). 

وقـد أدرجـت قـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة في المـادة ٢٢ في مشـروع المــواد  - ٣
المتعلق بمسؤولية الدول الـذي اعتمدتـه اللجنـة في القـراءة الأولى(٥). وقـد وصـف التعليـق علـى 
تلك المادة اشتراط استنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة بوصفـه �مبـدأ مـن مبـادئ القـانون الـدولي 
العمومي�(٦). وينص مشروع المواد المتعلق بمسؤولية الدول الذي اعتمدته لجنة الصياغة مؤقتـا 
في القراءة الثانية في عام ٢٠٠٠(٧) على أنـه �لا يجـوز الاحتجـاج بمسـؤولية دولـة إذا � كـان 
الطلـب يخضـع لقـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف الداخليـة، وإذا كـانت جميـع سـبل الانتصـاف 
الداخلية المتوفرة والفعالة لم تستنفد�(٨)، ولكنه يـترك صياغـة قـاعدة شـاملة في هـذا الموضـوع 

لهذه الدراسة. 
وقد وفِّق روبرتو آغو، المقرر الخاص المسؤول عـن صياغـة المـادة ٢٢، في إدراج كثـير  - ٤
مـن المبـادئ الـتي تشـكل اسـتنفاد ســـبل الانتصــاف المحليــة في مــادة واحــدة لا تقطعــها نقطــة 

واحدة. ونصها كما يلي: 
�حين يفضي تصرف الدولة إلى حالة غير مطابقة للنتيجـة الـتي يتطلبـها منـها 
التزام دولي يتعلق بالمعاملة الواجب منحها لأشخاص أجانب، سواء كانوا طبيعيـين أو 
اعتباريين، ولكن الالتزام يسمح مع ذلـك بتحقيـق هـذه النتيجـة أو نتيجـة مكافئـة لهـا 

 __________
The Diplomatic Protection of Citizens Abroad (١٩١٥)، الصفحتــان ٨١٧ و ٨١٨، وللاطــلاع علــى  (٣)
K. Doerhing, �Local Remedies, Exhaustion of�, in a Encyclopedia of Public Interna- مبررات أخرى، انظر

 tional Law (1997) Vol. 3, P. 238; Bernardo Sepulveda Amor, �International Law and National Sovereignty:

 .NAFTA and the Claims of Mexican Jurisdiction� (1996), 19 Houston Journal of International Law 586

 Manual of Public International Law في م سورنسون ،�International Responsibility� المسؤولية الدولية�� (٤)
 .(1968), p.584

 ،(Corr.7 و A/51/10) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحـق رقـم ١٠ والتصويـب (٥)
الفصل الثالث، دال، ١. 

حوليـة لجنـــة القــانون الــدولي ١٩٧٧، الــد الثــاني (البــاب الثــاني)، الصفحــات مــن٣٠ إلى ٥٠ مــن النــص  (٦)
الانكليزي. 

 .A/C.4/L.600 (٧)
المرجع نفسه، المادة ٤٥.  (٨)
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من خلال قيام الدولة بتصرف لاحق، لا يكـون هنـاك انتـهاك للالـتزام إلا إذا اسـتنفد 
الأجانب المعنيون سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لهم دون الحصول على المعاملـة 

المنصوص عليها في الالتزام أو، في حالة تعذر ذلك، على معاملة مكافئة لها�. 
ولم تبذل في هذا التقرير محاولة لتقليد هذا العمل الفذ، أولا، لأن عناصر قـاعدة اسـتنفاد سـبل 
الانتصاف المحلية موضع النظـر في هـذا التقريـر تتجـاوز تلـك الـتي عالجـها آغـو(٩)؛ وثانيـا، لأن 
هدف الوضوح يتحقق على نحو أفضل بعدد من مشاريع المواد. وعليه فإن المادة الوحيدة الـتي 

وضعها روبرت آغو يستعاض عنها بما لا يقل عن خمس مواد في هذا التقرير. 
المبدأ العام القاضي بوجوب استنفاد سبل الانتصاف المحلية  باء -  

المادة ١٠ 
لا يجــوز للدولــة أن تقــدم مطالبــة دوليــة ناشــئة عــن ضــرر ألحـــق بـــأحد  - ١
ـــن الأشــخاص الطبيعيــين أو الاعتبــاريين، قبــل أن يكــون  مواطنيـها، سـواء كـان م
المواطن المضرور قد قام، رهنا بالمادة ١٥، باستنفاد جميع سبل الانتصاف القانونيـة 

المحلية المتاحة في الدولة التي يدعى أا مسؤولة عن الضرر. 
ـــة� ســبل الانتصــاف المتاحــة قانونــا  تعـني �سـبل الانتصـاف القانونيـة المحلي - ٢
للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أمام المحاكم أو السلطات القضائية أو الإداريـة 

سواء كانت عادية أو خاصة. 
قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية قاعدة عرفية  جيم -

لا جدال في أن استنفاد سبل الانتصاف المحلية هــو قـاعدة راسـخة مـن قواعـد القـانون  - ٥
الدولي العرفي. فقد أكدا قرارات المحاكم الدولية(١٠) والوطنية، والمعـاهدات الثنائيـة والمتعـددة 
الأطــراف، وممارســات الــدول، ومحــاولات التدويــن مــن جــانب الهيئــــات الحكوميـــة وغـــير 
الحكوميـة، وكتابـات الفقـهاء القـانونيين. وكـون المعـاهدات، وخاصـة معـــاهدات الاســتثمار، 
تستبعد أحيانا تطبيق القاعدة لا ينتقـص بأيـة حـال مـن عموميـة القـاعدة أو شموليـة(١١) قبولهـا. 

 __________
سلم آغو بأن المادة ٢٢ لا تسعى إلى تغطية جميع جوانب قاعدة استنفاد سبل الانتصــاف المحليـة، وخاصـة تلـك  (٩)
الجوانب التي تتجاوز غرض مشروع المواد، ألا وهي تدوين القواعد العامة التي تحكم مسـؤولية الدولـة؛ التعليـق 
على المادة ٢٢، الفقرتان (٥٢) و (٦١)، (انظر المرجع الوارد في الحاشـية ٦ أعـلاه، ص ٤٨ و ٥٠ مـن النـص 

الانكليزي). 
انظر الفقرة ١ أعلاه.  (١٠)

 C. F. Amerasinghe, �Whither the انظر المرجع الوارد في الحاشية ٦ أعلاه، ص ٤٩، الفقرة (٥٣). انظر أيضا (١١)
 .Local Remedies Rule?� (1990), 5 ICSID Review 292 (hereinafter �Whither the Rule 2�)
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وتضمـن التعليـق علـى المـادة ٢٢ مـن مشـروع المـواد المتعلـق بمسـؤولية الـدول الـــذي اعتمدتــه 
اللجنة في القراءة الأولى(١٢)، فيضا من المصادر التي تعلـن صحتـها. وليـس ثمـة داع لسـرد هـذه 

المصادر من جديد. 
الأشخاص المطالبون باستنفاد سبل الانتصاف المحلية  دال -

يقتضى من الأشخاص الطبيعيـين والاعتبـاريين علـى السـواء اسـتنفاد سـبل الانتصـاف  - ٦
المحلية. ويقتضى أيضا من أية شركة أجنبية تمول بصورة جزئية أو رئيسية مـن رأس المـال العـام 
أن تستنفد سبل الانتصـاف المحليـة في الحـالات الـتي تقـوم فيـها بأعمـال إداريـة(١٣) ومـن ناحيـة 
أخرى، لا يقتضى من الدبلوماسيين أو مؤسسات الدولة ممن يقومون بأعمال سـيادية اسـتنفاد 
سبل الانتصاف المحلية، حيث أن الضرر الذي يلحق ـم هـو ضـرر مباشـر يلحـق بالدولـة الـتي 

لا تنطبق عليها قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية(١٤). 
القواعد الأولية والثانوية  هاء -

لـن تبـذل هنـا محاولـة لتحديـد أو وصـف النطـاق العريـض مـن الأفعـال غـير المشــروعة  - ٧
دوليا التي تنشئ مسؤولية الدولة حين يصاب أحد الأجانب بالضرر الـذي تنطبـق عليـه قـاعدة 
اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة. ذلـك أن القيـام بذلـك يعـني التعـدي علــى ميــدان �القواعــد 
الأولية� للقانون الـدولي الـتي راعـت اللجنـة بدقـة أن تتجنبـها في مشـروع المـواد الـذي أعدتـه 
ـــدول، والــذي أشــارت إلى أــا ســوف تتجنبــه بــالمثل في دراســة الحمايــة  بشـأن مسـؤولية ال
الدبلوماسية(١٥). وقد أفادت هذه السياسة اللجنة في النهج الذي اتبعتـه إزاء مسـؤولية الـدول. 
على أنه ينبغي التشـديد، أولا، علـى أنـه ليـس ثمـة تميـيز واضـح بـين القواعـد الأوليـة والقواعـد 

 __________
انظر المرجع الوارد في الحاشية ٦ أعلاه.  (١٢)

انظر المرجع الوارد في الحاشية ٦ أعلاه، ص ٤٦، الفقرة ٤٥؛ ر. آغو، التقرير السادس بشأن مسؤولية الدول،  (١٣)
حولية عام ١٩٧٧، الد الثاني (الجزء الأول)، ص ٤٠، الفقرة ١٠٣، الوثيقة A/CN.4/209؛ انظر أيضا تقريـر 
اللجنـة المعنيـة بالحمايـة الدبلوماسـية للأشـخاص والممتلكـات المقـدم إلى مؤتمـر رابطـة القـــانون الــدولي في لنــدن 
M. Herdegen, �Diplomatischer Schutz und die Erschöpfung von Rechts- (٢٠٠٠)، الصفحتان ١٢ و ١٣؛
behelfen�, in G. Ress and T. Stein, Der Diplomatische Schutz im Völker-und Europarecht: Aktuelle Prob-

 leme und Entwicklungstendenzen (1996), P. 65; C. H. P. Law, The Local Remedies Rule in International

 .Law (1961), pp. 116-121

انظر الفقرة ٢٧ أدناه.  (١٤)
أوصـى فريـق عـامل تـابع للجنـة القـانون الـدولي، في دورـا التاســـعة والأربعــين، بــأن تقتصــر دراســة الحمايــة  (١٥)
الدبلوماسية �على تدوين القواعد الثانوية: فهو إذ يبحث اشتراط وجـود فعـل غـير مشـروع دوليـا مـن جـانب 
الدولة كشرط مسبق، لن يتطرق، على وجه التحديد، إلى مضمون الالتزام القـانوني الـدولي المنتـهك، سـواء في 
ـــى معــاهدات�. الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة  إطـار القـانون العـرفي أو القـانون القـائم عل

والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/52/10) الفصل الثامن، باء، الفقرة ١٨١. 
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الثانوية؛ وثانيا، أن هذا التمييز يقوم على أسس غير واضحة في فقـه القـانون؛ وثالثـا، أنـه تميـيز 
مشكوك في فائدته في دراسة تتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية. 

وتـدل المناسـبات العديـدة الـتي اختلـف فيـها أعضـاء اللجنـة بشـأن تصنيـف قـاعدة مــا  - ٨
ـــذر الوصــول إلى تميــيز واضــح بــين القواعــد الأوليــة  بوصفـها قـاعدة أوليـة أو ثانويـة علـى تع

والقواعد الثانوية(١٦). وواجه الباحثون بالمثل صعوبة في وضع تمييز واضح(١٧). 
وقد احتج المقرر الخاص روبرتو آغـو بـالتمييز بـين القواعـد الأوليـة والقواعـد الثانويـة  - ٩
ـــرر الخــاص غارســيا  كـأداة لتخليـص اللجنـة مـن الصعوبـات الـتي تسـببت فيـها مقترحـات المق
أمادور بشأن تدوين المعيـار الـدولي الأدنى في مشـروع مـواده بشـأن مسـؤولية الـدول(١٨). ولم 
يعطَ اهتمام يذكر للأسـاس الفقـهي الـذي يقـوم عليـه التميـيز الـذي وضعـه آغـو عندمـا أدرج 

التمييز للمرة الأولى في تقريره الثاني بشأن مسؤولية الدول، الذي يقول فيه: 
ـــيرا عــن المواضيــع الأخــرى الــتي  �تختلـف المسـؤولية في جوانبـها اختلافـا كب
شرعت اللجنة سابقا في تدوينها. وقد ركزت اللجنة عمومـا، في مشـاريعها السـابقة، 
علـى تعريـف قواعـد القـانون الـدولي الـتي تفـرض في مجـال أو آخـر في العلاقـــات بــين 
الـدول، التزامـات خاصـة علـى الـدول والـتي يمكـن أن يطلـق عليـها �أوليـة� بمعـنى مــا، 
ـــا عــن القواعــد الأخــرى - وهــي بــالتحديد القواعــد الــتي تغطــي ميــدان  تفرقــــة له
المسؤولية - التي يمكن أن يطلق عليها �ثانويـة�، وذلـك بقـدر مـا تعـنى بتحديـد نتـائج 

عدم الوفاء بالالتزامات التي تنشئها القواعد الأولية�(١٩). 

 __________
كثيرا ما صنفت المادة ١٩ موضع الخـلاف في مشـروع المـواد المتعلـق بمسـؤولية الـدول الـتي اعتمدـا اللجنـة في  (١٦)
القراءة الأولى (انظر المرجع الوارد في الحاشية ٥ أعلاه)، والتي تعالج موضوع الجرائـم الدوليـة للدولـة، بوصفـها 
قاعدة أولية في مدونة للقواعـد الثانويـة. انظـر التقريـر الأولي لجيمـس كرافـورد عـن مسـؤولية الـدول (١٩٩٨) 

A/CN.4/490، الفقرة ١٨. 

 R. B. Lillich, �Duties of States regarding the Civil Rights of Aliens� (1978-III), 161 Recueil des انظر (١٧)
 J. Combacau and D. Allard, ��Primary� and �Secondary� Rules in the Law of وانظر أيضا .Cours 373.

State Responsibility: Categorizing International Obligations� (1985), 16 Netherlands Yearbook of Interna-

ـــدم  tional Law 81. يوضـح هـذا المقـال الرفيـع بمشـقة الفـرق بـين القواعـد الأوليـة والقواعـد الثانويـة. وهـو يق

بالأحرى الدليل على الصعوبات الكامنة في وضع ذلك التمييز. 
انظر التقرير الأول لآغو عـن مسـؤولية الـدول، حوليـة لجنـة القـانون الـدولي ١٩٦٩، الـد الثـاني، الصفحـات  (١٨)
١٢٥-١٤١ مــــن النـــــص الانكليــــــزي، الوثيقة A/CN.4/217 و Add.1؛ والتقرير الثاني عن مسؤولية الدول، 

 .A/CN.4/233 لد الثاني، الصفحات ١٧٧-١٩٧ من النص الانكليزي، الوثيقةحولية ....١٩٧٠، ا
 .A/CN.4/233 لد الثاني، الصفحات ١٧٨-١٧٩ من النص الانكليزي، الوثيقة١٩٧٠، ا.�حولية  (١٩)
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إن محامي القانون العام الذين ألفوا التمييز بين القواعد الأوليـة والقواعـد الثانويـة الـذي عرضـه 
T، الـذي يعتـبر القواعـــد الثانويــة  he Concept of Law هــ. ل. أ. هـارت في سـنة ١٩٦١ في
أساسا قواعد إقرار دف إلى تحديد قواعد الالتزام الأولية(٢٠)، سيدركون رأسـا أن آغـو كـان 
ينطلـق مـن تفسـير فقـهي آخـر. ومـن الأرجـح أن آغـــو تــأثر بكتابــات فقيــه مــن قبيــل ألــف 
روس(٢١) الذي يعتبر أن القاعدة القانونية لا تكتمل إلا بإضافة �المعايـير الثانويـة� للفعاليـة (أو 
ـــة�(٢٢). ومــهما يكــن مصــدر الإلهــام في التميــيز بــين  الجـزاءات) إلى معايـير الالـتزام  �الأولي
القواعد الأولية والقواعـد الثانويـة الـذي تسـتخدمه اللجنـة، فـهو لا يرتكـز علـى أسـاس فقـهي 

واضح. 
وبينما أدى التمييز بين القواعد الأوليـة والقواعـد الثانويـة الغـرض المطلـوب في ميـدان  - ١٠
مسؤولية الدول، لا يمكن الإبقاء عليه بصورة دقيقة في دراسة بشـأن اسـتنفاد سـبل الانتصـاف 
المحليـة في سـياق الحمايـة الدبلوماسـية، حيـث أن مفـهوم إنكــار العدالــة يرتبــط ارتباطــا وثيقــا 
بقاعدة استنفاد سـبل الانتصـاف المحلـي. وكثـيرا مـا يـدرج المؤلفـون الذيـن كتبـوا في موضـوع 
قاعدة استنفاد وسائل الانتصاف المحلية دراسة إنكار العدالة بوصفها جزءا لا يتجزأ من قـاعدة 
استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أو يجدون من الضروري على الأقل مناقشة العلاقـة بـين إنكـار 

 __________
K. Wellens, �Diversity in Secondary Rules and the Unity of International Law: Some Reflections on Cur- (٢٠)
 rent Trends�, in L. A. N. M. Barnhoorn and K. C. Wellens (eds.), Diversity in Secondary Rules and the

Unity of International Law (1995), p. 3 يعالج مسألة القانون الدولي من منظور التميــيز الـذي تقيمـه هــ. ل. أ. 

هارت بين القواعد الأولية والقواعد الثانوية. بيد أنه لا يشير إلى أن هذا التمييز هو الذي ألهم آغو النهج الـذي 
اتبعه إزاء مسؤولية الدول. 

 .On Law and Justice (1959), pp. 209-210 (٢١)
 L. F. E. Goldie, �State Responsibility and the Expropriation of Property� (1978), لدراسة هذا الموضوع انظر (٢٢)
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العدالة واستنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة(٢٣). وعـلاوة علـى ذلـك، كثـيرا مـا تسـعى المحـاولات 
الرامية إلى تدوين قـاعدة سـبل الانتصـاف المحليـة إلى إعطـاء تعريـف مـا لإنكـار العدالـة(٢٤). إن 
ظروفا من هذا النوع إلى جـانب إمكانيـة اعتبـار إنكـار العدالـة قـاعدة ثانويـة تـبرر اللجـوء إلى 
وسائل الانتصاف الأخرى (المقترنة بـ �قاعدة عـدم الــــجدوى� الـتي تتناولهــــــــــا المـادة ١٥) 
أو قـاعدة أوليـة تنشـئ مسـؤولية دوليـة، توحـي بـأن السـعي إلى الحفـاظ علـى تميـيز صـارم بــين 
القواعد الأولية والقواعد الثانوية في دراسة مسؤولية الدول لا ينبغي اتباعه بنفـس الدرجـة مـن 
الصرامة في هذه الدراسة. ويحذر التعليق على المادة من مشروع المـواد بشـأن مسـؤولية الـدول 
ـــتنفاد ســبل الانتصــاف  الـذي اعتمدتـه اللجنـة في القـراءة الأولى مـن أن النظـر في موضـوع اس
المحلية� يجب ألا يطال مضمون القواعد �الأوليـة� للقـانون الـدولي مـهما كلـف الأمـر�(٢٥). 

 __________
 C. F. Amerasinghe, Local Remedies in International Law (1990), chap. 3 (hereinafter Local Remedies); (٢٣)
 Borchard, supra, note 3, part I, chap. 8; A. A. Cançado Trindade, �Denial of Justice and its Relationship to

 Exhaustion of Local Remedies in International Law� (1978), 53 Philippine Law Journal 404 (hereinafter

 �Denial of Justice�); C. Eagleton, The Responsibility of States in International Law (1928), p. 113; and

 �Denial of Justice in International Law� (1928), 22 A.J.I.L. 542; D. P. O�Connell, International Law, 2nd

 ed. (1970), vol. 2, pp. 945-950; R. Jennings and A. Watts (eds.), Oppenheim’s International Law, 9th ed.

 (1992), vol. 1, pp. 525, 544; I. L. Head, �A Fresh Look at the Local Remedies Rule� (1967), 5 Canadian

Yearbook of International Law 149; A. O. Adede, �A Survey of Treaty Provisions on the Rule of Exhaus-

 tion of Local Remedies� (1977), 5 Harvard International Law Journal 1 (hereinafter �Survey�); and �A

Fresh Look at the Meaning of the Doctrine of the Denial of Justice� (1976), 14 Canadian Yearbook of In-

 ternational Law 76 (�the doctrine of denial of justice and the local remedies rule are two sides of the same

 coin�) (hereinafter �Fresh Look�; F. S. Dunn, The Protection of Nationals: A Study in the Application of

 .International Law (1932), pp. 146-159

المادتان ٤ و ٩ من المواد الـتي اعتمدـا في القـراءة الأولى اللجنـة الثالثـة لمؤتمـر تدويـن القـانون الـدولي (لاهـاي،  (٢٤)
١٩٣٠) (League of Nations publication V. Legal, 1930. V. 17) (يوجد النص في حولية . . . ١٩٥٦، الد 
الثاني، الصفحتان ٢٢٥ و ٢٢٦ من النص الانكليزي)؛ والمعهد الأمريكي للقـانون الـدولي (١٩٢٥) المشـروع 
رقم ١٥، المادة ٤؛ (يوجد النص في حولية . . . ١٩٥٦، الد الثاني، الصفحة ٢٢٦ من النـص الانكلـيزي)؛ 
مشروع اتفاقية (مسؤولية الدول عن الأضرار الواقعة في أقاليمها للأجانب أو ممتلكــام، معـهد القـانون الـدولي 
(١٩٢٧)، المادتان ٥ و ٦ (يوجد النص في المصدر نفسـه، الصفحـة ٢٢٨)؛ مشـروع اتفاقيـة مسـؤولية الـدول 
 ١٩٢٩ ،Harvard Law School ،(المـادة ٩ خاصـة) معـن الأضـرار الواقعـة في أقاليمـها للأجـانب أو ممتلكـا
Principles of International Law that Govern the Respon- (يوجد النص في المصدر نفسه، الصفحة ٢٢٩)؛ و
sibility of the State in the Opinion of Latin-American Countries، (المادة ٨)، إعـداد اللجنـة القضائيـة للبلـدان 

الأمريكيـة في سـنة ١٩٦٢ (يوجـد النـص في حوليـة . . . ١٩٦٩)، الـــد الثــاني، الصفحــة ١٥٣ مــن النــص 
الانكليزي، الوثيقة A/CN.4/217 و Add.1، ف. ف. غارسـيا أمـادور، التقريـر الثـالث المقـدم إلى لجنـة القـانون 

 .(A/CN.4/111 لد الثاني، الصفحات ٥٥-٦٠، الوثيقةالدولي حولية . . . ١٩٥٨، ا
انظر المرجع الوارد في الحاشية ٦ أعلاه، الصفحة ٤٨، الفقرة ٥٢.  (٢٥)



01-268669

A/CN.4/514

بيد أن هذا التحذير جاء في سياق تدوين مسؤولية الدول ولا يمنع اللجنة من تبني ـج مختلـف 
في دراسة الحماية الدبلوماسية 

 
استنفاد سبل الانتصاف  واو -

لا مندوحـة مـن أن سـبل الانتصـاف المتاحـة للأجنـبي الـتي يجـب اسـتنفادها قبـل تقــديم  - ١١
مطالبة دولية سوف تتباين مـن دولـة إلى أخـرى. ولذلـك، فـإن أي تدويـن لـن يفلـح في توفـير 
قـاعدة مطلقـة تحكـم جميـع الحـالات. صحيـح إن لفظـتي �جميـع� و �المتاحـة� وحصـر ســـبل 
الانتصاف المحلية في سبل الانتصاف أمـام �المحـاكم القضائيـة او الإداريـة أو المحـاكم العاديـة أو 
الخاصة� تتيح بعض التوجيه، غـير أنـه ليـس خليقـا بتغطيـة جميـع الظـروف. وإضافـة إلى ذلـك 
يجب أن تقرأ هذه المـادة مـع المـادة ١٥ الـتي تكفـل اسـتثناءات لقـاعدة وجـوب اسـتنفاد جميـع 

سبل الانتصاف المحلية المتاحة. 
وثمة تأييد قوي للرأي الذي مفاده أنـه يجـب اسـتنفاد جميـع سـبل الانتصـاف القانونيـة  - ١٢
الـتي تتيـح للشـخص المضـرور إمكانيـة النجـاح ففـي قضيـة نييلسـين ضـد الدانمـرك(٢٦)، أعلنــت 
اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أن قاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة تقتضـي �ضـرورة 
اللجوء إلى جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة بموجب القانون المحلـي�؛ بينمـا أعلنـت هيئـة 
التحكيم في مطالبة أمباتييلوس(٢٧) أنه �كان يجب وضع نظام الحماية القانونية برمتـه، حسـبما 
ينـص القـانون المحلـي موضـع الاختبـار�. كمـا يصيـغ المؤلفـون تلـك القـاعدة بوصفـها تســتلزم 
استنفاد سبل الانتصاف القانونية(٢٨). بيد أن ثمة غموضـا فيـها يتعلـق بمعـنى لفظـة �القانونيـة� 

في سياق سبل الانتصاف المحلية. 
ومـن الواضـح أن سـبل الانتصـــاف �القانونيــة� تشــمل ســبل الانتصــاف القضائيــة.  - ١٣
ويجـب علـى المواطـن الأجنـبي أن يسـتنفد جميـع سـبل الانتصـاف القضائيـة المتاحـة المكفولـــة في 
القـانون المحلـي للدولـة المدعـى عليـها. وإذا كـان القـانون البلـدي المعـني يجـيز الاسـتئناف لـــدى 
المحكمة الأعلى درجة في ظروف القضية، يجـب تقـديم ذلـك الاسـتئناف مـن أجـل تـأمين قـرار 
ـائي في الموضـوع. وتشـمل المحـاكم في هـذا الصـدد المحـاكم العاديـة والخاصـة بمـا أن �النقطــة 

 __________
الطلب رقم ٥٧/٣٤٣، تقرير اللجنة، مجلس أوروبا (١٩٦١)، الصفحة ٣٧.  (٢٦)

تقارير الأمم المتحدة عن قرارات التحكيم الدولية (.U.N.R.I.A.A) (١٩٥٦)، التقرير ١٢، الصفحة ١٢٠.  (٢٧)
Oppenheim’s International Law, supra, note 23, p. 523; Amerasinghe, Local Reme- انظر على سبيل المثال (٢٨)
 dies, supra, note 23, p. 157; A. A. Cançado Trindade, The Application of the Rule of Exhaustion of Local

 .Remedies in International Law (1983), p. 58 (hereinafter Application of the Rule)
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الحاسمة لا تكمن في الطابع العادي أو الاستثنائي لســبيل الانتصـاف القـانوني وإنمـا تكمـن فيمـا 
إذا كان هذا السبيل يتيح إمكانية الجبر الفعال والكافي�(٢٩). 

كما تشمل سبل الانتصاف القانونية سبل الانتصاف أمام الهيئات الإدارية شـريطة أن  - ١٤
يكون للمواطن الأجنبي حق اللجـوء إلى المحكمـة مـن أجـل الحصـول علـى الـرد. وقـد صـاغت 
ـــم. وينــص  بعـض السـلطات إجـراءات اللجـوء إلى الهيئـات الإداريـة بأسـلوب مفـرط في التعمي
مشروع الاتفاقية بشـأن المسـؤولية الدوليـة للـدول عـن الأضـرار الـتي تلحـق بالأجـانب، الـذي 
أعدته كلية الحقوق التابعة لجامعة هارفارد، في عام ١٩٦١(٣٠) على أن سـبل الانتصـاف تعتـبر 
مستنفدة �إذا استخدم المدعي جميع سـبل الانتصـاف الإداريـة أو التحكيميـة أو القضائيـة الـتي 
تتيحــها لــه الدولــة المدعــى عليــها�(٣١). وعــلاوة علــى ذلــك، تفيــد الملاحظــات التفســـيرية 

للمشروع بأن: 
�سـبل الانتصـاف الإداريـة تعـني جميـع الســـبل المتاحــة مــن خــلال الأجــهزة 
التنفيذيـة التابعـــة للحكومــة، فضــلا عــن ســبل الانتصــاف الخاصــة الــتي قــد تتيحــها 
الإجراءات التشريعية في الحالات التي تعالج فيها المطالبات بشكل اعتيادي مـن خـلال 

القوانين الخاصة لرفع الضيم�(٣٢). 
وتوصي هذه الصياغة التي يؤيدهـا بعـض المؤلفـين(٣٣) بـأن المطلـوب مـن المدعـي لا أن يسـتنفد 
فحسب جميع سبل الانتصاف التي من حقه، وفقا للمثل القائل �إذا وجد الحـق وجـد السـبيل 
إليه�، بل ربما يكـون مطلوبـا منـه أيضـا اللجـوء إلى الجـهاز التنفيـذي (أو التشـريعي؟) لغـرض 
الانتصـاف، في إطـــار ممارســة هــذا الجــهاز صلاحياتــه التقديريــة. ومــن الواضــح أن اســتنفاد 
محاولات رفع الضيم لا تندرج ضمـن نطـاق قـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة. وتشـمل 
سبل الانتصــاف المحليـة الـتي يتعـين اسـتنفادها سـبل الانتصـاف ذات الطـابع القـانوني �ولكنـها 

 __________
B. Schouw Nielsen v. Denmark Case, Application No. 343/57 (1958-9), 2 Yearbook of the European Con- (٢٩)
 vention on Human Rights 438. See also Lawless Case, Application No. 332/57 (1958-9), 2 Yearbook of the

 .European Convention on Human Rights, pp. 318-322

للاطلاع على النص، انظر حولية ... ١٩٦٩، الد الثاني، ص ١٤٢ مـن النـص الانكلـيزي (١٩٦١) الوثيقـة  (٣٠)
A/CN.4/217 و Add.1؛ الة الأمريكية للقانون الدولي (.A.J.I.L)، العدد ٥٧٧. 

المادة ١٩.  (٣١)
 L. B. Sohn and R. R. Baxter, Convention (اتفاقية المسؤولية الدولية للدول عن الأضرار التي تلحق بالأجانب) (٣٢)

 .on the International Responsibility of States for Injuries to Aliens (1961), p. 164

 .Adede, �Survey�, supra, note 23, pp. 4-7 (٣٣)
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لا تشمل سبل الانتصاف غير المنصوص عليها في القانون أو الانتصاف علـى سـبيل الهبـة�(٣٤) 
أو سبل الانتصاف �التي يكون الغرض منها الحصول على ميزة وليس إثبات حـق�(٣٥). ولـذا 
فإن سبل الانتصاف الإدارية أو غيرهــا الـتي ليـس لهـا طـابع قضـائي أو شـبه قضـائي ولهـا طـابع 

تقديري تقع خارج نطاق تطبيق قاعدة سبل الانتصاف المحلية(٣٦). 
وقـد تعرضـت مطالبـة أمبـاتييلوس(٣٧) الـتي خلصـت فيـــها لجنــة تحكيــم، إذ قــررت أن  - ١٥
المواطن الأجنبي أخفق في محاولته استنفاد جميـع سـبل الانتصـاف المحليـة حينمـا لم يـدع شـاهدا 
أساسيا، إلى أن �سبل الانتصاف المحلية لا تقتصـر فحسـب علـى اللجـوء إلى المحـاكم بأنواعـها 
وإنما تشمل كذلك استخدام التسهيلات الإجرائية التي يتيحها القانون المحلي وللمتقاضين أمـام 
تلك المحاكم�، لقدر كبير من الانتقاد باعتبارها تحمل المواطن الأجنـبي عبئـا كبـيرا(٣٨). ويبـدو 
مسـتحيلا ومجافيـا للصـواب في آن صياغـة قـاعدة تعكـس بدقـــة تعقيــدات قضيــة أمبــاتييلوس. 
ويستحسن الاقتصار ببساطة على توجيه أنظار المتقاضين إلى هذه القضية لتنبيههم إلى أم لـن 

 __________
J. L. Brierly, The Law of Nations, 6th ed. (ed. H. Waldock), p. 281; I. Brownlie, Principles of Public Inter- (٣٤)

 national Law, 5th ed. (1998), p. 499 (hereinafter Principles); C. F. Amerasinghe, �The Local Remedies

Rule in Appropriate Perspective� (1976), 36 Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völker-

 recht 747 (hereinafter �The Local Remedies Rule�); A. M. Aronovitz, �Notes on the Current Status of the

 Rule of Exhaustion of Local Remedies in the European Convention of Human Rights (1995), 25 Israel

 Yearbook on Human Rights 89; Greece v. United Kingdom, Application No. 299/57 (1958-9), 2 Yearbook

 .of ECHR at 192; Finnish Vessels Arbitration (1934), 3 U.N.R.I.A.A. 1479

De Becker v. Belgium, Application No. 214/56, (1958-9), 2 Yearbook of ECHR 238; E. Jiménez de Ar - (٣٥)
 chaga, �General Course in Public International Law� (1978-I), 159 Recueil des Cours 293 (hereinafter

 .�General Course�)

 Cançado Trindade, Application of the Rule, supra, note 28, p. 62; Amerasinghe, Local Remedies, supra, (٣٦)
 note 23, p. 161; J. E. S. Fawcett, The Application of the European Convention on Human Rights (1965), p.

295 (hereinafter Application). In Velásquez v. Rodríguez, Inter-American Court of Human Rights, Prelimi-

 nary Objections, Judgement of 26 June 1987, Series C, No. 1 (1994) the Court defined remedies as those

 .�which are suitable to address a legal right� (ibid., p. 222, para. 64)

 .Supra, note 27, p. 120 (٣٧)
 Amerasinghe, Local Remedies, supra, انظر الرأي المخالف للمحكم سبيروبولس، المرجع نفسه، ص ١٢٨؛ (٣٨)
note 23, pp. 215-249; E. Jiménez de Aréchaga, �International Responsibility�, in M. Sørensen (ed.), Ma -

ual of Public International Law (1968), pp. 586-587; (1956) 46 Annuaire de l’Institut de Droit Interna-

 tional 306-307 (hereinafter �International Responsibility�). Sed contra T. Haesler, The Exhaustion of Local

 Remedies in the Case Law of International Courts and Tribunals (1968), pp. 81-92; C.H.P. Law, The Local

 Remedies Rule in International Law (1961), pp. 83 � 91;  Oppenheim’s International Law, supra, note 23,

 .p. 524
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ـــة� علــى المســتوى الــدولي، إذا مــا أخفقــوا في مســاعيهم اســتنفاد ســبل  يعطـوا �فرصـة ثاني
الانتصاف المحلية بسبب قصور في إعداد المطالبة وعرضها على الصعيد المحلي(٣٩). 

وسـعيا إلى إرسـاء أسـس المطالبـة الدوليـة بشـــكل مــرض علــى أســاس اســتنفاد ســبل  - ١٦
الانتصاف المحلية، يتعين على المتقاضي الأجنبي أن يدفع، في الإجـراءات المحليـة، بجميـع الحجـج 
التي ينوي الدفع ا على الصعيد الدولي. وقـد أفـاد المحكـم في قضيـة التحكيـم الخاصـة بالسـفن 

الفنلندية بما يلي: 
�يجب أن تكون جميع الوقـائع المدعـى ـا والأحكـام القانونيـة المعروضـة مـن 
جانب الحكومة المطالبة ... قد تناولتها المحاكم المحلية بالتحقيق وفصلت فيها� (٤٠). 

وقد أكدت محكمة العدل الدوليـة هـذا المبـدأ في قضيـة �الترونيكـا سـيكولا� (٤١). وكمـا هـو 
الحال في �الحكم� الصادر في قضية أمباتييلوس، يبدو أن هـذا المبـدأ ورد في التعليـق كتحذيـر 

للمتقاضين مستقبلا وليس كجزء من مادة بشأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 
وتوضح المادة ١٠ بجلاء أن سبل الانتصاف المحلية يجـب أن تكـون �متاحـة�. ويعـني  - ١٧
ذلك أن هذه السبل يجب أن تتاح على الصعيدين النظـري والعملـي. علـى أن هنـاك قـدرا مـن 
الاختلاف بشأن الحد الـذي يجـب أن يذهـب إليـه الرعيـة الأجنـبي في اختبـار أو اسـتنفاد سـبل 
الانتصاف المحلية المتاحة ظاهريا من الناحية النظرية أكثر منها مـن الناحيـة العمليـة. ففـي قضيـة 
غابة رودوب(٤٢)، ذهبت المحكمة إلى أنه ليس ثمة سبل انتصاف تســتنفد حينمـا يكـون الحـاكم 
محصنا ضد المقاضاة في المحاكم المحلية، في حين رفضت محكمة العدل الــدولي الدائمـة، في قضيـة 
سكة حديد بانافتيس سالدوتيسـكيس(٤٣) قبـول عـدم وجـود سـبل انتصـاف محليـة فيمـا يخـص 
الطعن في صحة إجراء بالمصادرة اتخذتـه الحكومـة بموجـب حـق السـيادة. وقـد ذهبـت المحكمـة 

إلى أن: 

 __________
انظر أوكونيل O�connell، والمرجع الوارد في الحاشية ٢٣ أعلاه، ص ١٠٥٩.  (٣٩)

 ،Ambatielos claim انظـر المرجـع الـوارد في الحاشـية ٣٤ أعـلاه، ص ١٥٠٢. وانظـر أيضـا مطالبـة امبـاتييلوس (٤٠)
المرجع الوارد في الحاشية ٢٧ أعلاه، ص ١٢٣. 

انظر المرجع الوارد في الحاشية ٢ أعلاه، الصفحتان ٤٥ و ٤٦. وانظر أيضا شرح المادة ٢٢ من مشروع المـواد  (٤١)
المتعلق بمسؤولية الدول الذي اعتمدتـه اللجنـة في القـراءة الأولى (المرجـع الـوارد في الحاشـية ٦ أعـلاه، ص ٤٦، 

الفقرة ٤٩) الذي يؤكد على أن إبداء النية في إحراز الفوز أمر حاسم. 
تقارير الأمم المتحدة عن قرارات التحكيم الدولية (١٩٣٣)، التقرير ٣، الصفحة ١٤٢٠.  (٤٢)

1939 P.C.I.J. Reports, Series A/B, No. 76, p. 19. See also Amerasinghe, �The Local Remedies Rule�, su- (٤٣)
 .pra, note 34, pp. 752-754; ILA Report, supra, note 13, p. 17; Aronovitz, supra, note 34, pp. 78-79
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ـــة أم لا اختصــاص النظــر في دعــوى  �مسـألة مـا إذا كـان للمحـاكم الليتواني
معينـة تتوقـف علـى قـانون ليتوانيـا، وهـي مسـألة لا يملـك الحـق في اتخـــاذ قــرار ــائي 
بشأا سوى المحـاكم الليتوانيـة ... ومـا لم يتبـين بوضـوح أن هـذه [المحـاكم] لا تملـك 
اختصاصا ... فإن المحكمة لا يمكنها أن تقبل الدفـع ... بعـدم انطبـاق قـاعدة اسـتنفاد 

سبل الانتصاف المحلية�. 
والمحكمة هي التي ستقرر، بناء على وقائع كل قضية ما إذا كانت سبل الانتصـاف غـير متاحـة 
في إطـار النظـام القـانوني للدولـة المعنيـة. وبـالرغم مـن أن نصيحـة المحـــامي بشــأن توافــر ســبيل 
الانتصاف ينبغي أن تولى عناية شديدة، فإا لا يمكـن أن تكـون قاطعـة(٤٤). وحظيـت المسـائل 

المتصلة بتوافر سبل الانتصاف بمزيد من البحث في المادة ١٥. 
  

وجوب استنفاد سبل الانتصاف المحليـة حينمـا تسـتند المطالبـة أساسـا إلى الضـرر  زاي -
 الذي يلحق بمواطن 

المادة ١١ 
تستنفد سبل الانتصاف المحلية في الحالات التي تقدم فيها مطالبة دولية، أو 
يقدم طلب إصدار حكم تفسيري متصل بالمطالبة، على أساس ضرر الحق بمواطـن، 
في المقام الأول، والتي لم تكن الإجراءات القانونية المعنية ستباشر فيـها لـو لم يلحـق 
الضـرر بـالمواطن. [ولـدى الفصـل في هـذه المسـألة، تراعـى عوامـل مـن قبيـل الجــبر 

المطالب به، وطبيعة المطالبة، وموضوع التراع.] 
واال المناسب الـذي تنـدرج فيـه قـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة هـو دراسـة  - ١٨
بشأن الحماية الدبلوماسية، لأن القاعدة لا تسري سوى على الحالات التي يلحـق فيـها الضـرر 
�بصورة غير مباشرة� الدولة المطالبة؛ أي من خلال مواطنها ولا تنطبق هـذه القـاعدة حينمـا 
يلحق الضرر الدولة المطالبة مباشرة بفعل غير مشروع لدولة أخـرى(٤٥)، لأن للدولـة، في هـذه 

 __________
 .Amerasinghe, Local Remedies, supra, note 23, pp. 191-192 (٤٤)

 Oppenheim’s International Law, supra, note 23, p. 523; Amerasinghe, Local Remedies, supra, note 23, pp. (٤٥)
 107 et seq.; A. V. Freeman, The International Responsibility of States for Denial of Justice (1938), p. 404;

P. Jessup, A Modern Law of Nations (1956), pp. 118-120; Cançado Trindade, Application of the Rule, s -

 pra, note 28, p. 172 (with special reference to human rights cases); T. Meron, �The Incidence of the Rule

of Exhaustion of Local Remedies� (1959), 35 B.Y.I.L. 85; A. Verdross and B. Simma, Universelles Völker-

 recht: Theorie und Praxis, 3rd ed. (1984), p. 886; Herdegen, supra, note 13, p. 68; Adede, �Survey�, supra,

 note 23, p. 1, n.1; Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States (1989), part II,

 .para. 902, cmt. k, p. 348. Cf. Brownlie, Principles, supra, note 34, p. 498
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الحالة، سببا منفصلا خاصا ا لتقديم مطالبة دولية. وفضـلا عـن ذلـك، لا ينتظـر مـن دولـة أن 
تستنفد سبل الانتصاف في قضية من هذا القبيل، لأن من شـأن ذلـك أن يشـكل انتـهاكا لمبـدأ 

�لا سلطان لند على ند ولا ولاية له عليه�(٤٦). 
ويصعــب مــن الناحيــة العمليــة تحديــد مــا إذا كــانت المطالبــة �مباشــرة� أو �غـــير  - ١٩
مباشرة� في الحالات التي تكون فيها �مزيجا� بين الاثنـين، بمعـنى أـا تتضمـن عنـاصر الضـرر 
الملحق بالدولة والضرر الملحق بمواطنيها(٤٧). وتضمنت مطالبات كثـيرة عرضـت علـى المحـاكم 
الدوليـة ظـــاهرة المطالبــة المختلطــة. ففــي قضيــة الحــادث الجــوي في ٢٧ تمــوز/يوليــه ١٩٥٥ 
(إسرائيل ضد بلغاريا)(٤٨)، الذي أسقطت فيه بلغاريا طائرة لشركة العال، الحق الضـرر بدولـة 
إسـرائيل وبمواطنيـها الذيـن كـانوا علـى مـــتن الطــائرة؛ وفي قضيــة الرهــائن(٤٩)، أخلــت إيــران 
ــــاه الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة المتمثـــل في حمايـــة موظفيـــها  إخــلالا مباشــرا بواجبــها تج
الدبلوماســـيين والقنصليـــين، ولكـــن في ذات الوقـــت الحـــــق ضــــرر بــــالمواطنين (الموظفــــون 
الدبلوماسـيون والقنصليـون) الذيـن احتجـزوا كرهـــائن؛ وفي قضيــة �انترهــاندل�(٥٠) قدمــت 
ـــذي أصاــا مــن جــراء انتــهاك أحكــام معــاهدة  سويسـرا مطالبـات تتصـل بـالضرر المباشـر ال
وبالضرر غير المباشر الناجم عن الأذى الذي لحق شركة وطنية. ولم يكن علـى محكمـة العـدل 
الدولية، في الحادث الجوي، أن تتخذ قرارا؛ أما في قضية الرهائن فإن المحكمـة عـاملت المطالبـة 
بوصفـها انتـهاكا مباشـرا للقـانون الـدولي؛ وفي قضيـة �انترهـاندل�، خلصـت المحكمـــة إلى أن 

المطالبة يغلب عليها الطابع غير المباشر وإلى أن سويسرا لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية. 
وقد اقترح بعض الكتـاب اختبـارات مختلفـة يمكـن الاسـتعانة ـا لتقريـر مـا إذا كـانت  - ٢٠
المطالبة مباشرة أم غير مباشرة. إلا أنه كثيرا مـا يسـتخدم قـرار بعينـه لدعـم اختبـارات مختلفـة، 
كمـا أن هنـاك بعـــض التداخــل فيمــا يتعلــق بالاختبــارات المختلفــة. وتســاق الاختبــارات أو 
العوامل التالية في معظم الأحيان لتفسير التميـيز بـين المطالبـات المباشـرة وغـير المباشـرة: عنصـر 
الرجحان، وموضوع النــزاع، وطبيعـــة الدعوى، وطبيعـــة سـبل الانتصـاف، والاختبـار الـذي 

لا بد منه. 
 __________

 ،Principles المرجع الوارد في الحاشية ٤٥ أعلاه، الصفحتان ٨٣ و ٨٥، قارن براونلي، المبادئ ،Meron ميرون (٤٦)
المرجع الوارد في الحاشية ٣٤ أعلاه، ص ٤٩٨. 

 .G. Fitzmaurice, �Hersch Lauterpacht � The Scholar as Judge� (1961), 37 B.Y.I.L. 54 (٤٧)
(الاعتراضات التمهيدية) تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٥٩، الصفحة ١٢٧.  (٤٨)

ــام ١٩٨٠،  موظفـو الولايـات المتحـدة الدبلوماسـيون والقنصليـون في طـهران، تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة لع (٤٩)
الصفحة ٣. 

انظر المرجع الوارد في الحاشية ١ أعلاه.  (٥٠)
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وفي حال مطالبة مختلطة، تكون المحكمة ملزمة ببحـث مختلـف عنـاصر المطالبـة وتقريـر  - ٢١
مـا إذا كـان العنصـر الغـالب هـو المباشـر أو غـير لمباشـر(٥١). ولا شـك أنـه في قضيـة إنترهـاندل 
وقضية الترونيكاسيكولا كلتيهما ما يؤيـد إجـراء هـذا الاختبـار. ففـي قضيـة إنترهـاندل قـالت 

المحكمة إنه بالرغم من أن النـزاع قد يحتوي على عناصر من الضرر المباشر، 
�فإن هذه الحجج لا تنفي عـن الـتراع... طـابع نـزاع يبـدو فيـه أن الحكومـة 

السويسرية تبنت قضية مواطنها�(٥٢). 
أمـا في قضيـة الترونيكاسـيكولا فـإن دائـرة في محكمـة العـدل الدوليـة رفضـت حجـــة الولايــات 
المتحدة بأن جزءا من دعواها ينبـني علـى انتـهاك إحـدى المعـاهدات وبالتـالي فإنـه لم يكـن مـن 

اللازم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، قائلة إن: 
ــــات  �الدائــرة لا يســاورها الشــك في أن المســألة الــتي تصبــغ مطالبــة الولاي
 Ra ytheon ـــى أنــه أصــاب المتحـدة ككـل بصبغتـها وتسـودها هـي الضـرر الـذي يدع

و Machlett [شركتان في الولايات المتحدة]�(٥٣). 
ومما يرتبط ارتباطا وثيقا باختبار العنصر الغـالب الاختبـار الـذي لا بـد منـه أو اختبـار  - ٢٢
شرط �لولا�، والذي يسأل بمقتضـاه إن كـانت المطالبـة الـتي تشـمل عنصـري الضـرر المباشـر 
وغير المباشر ستقدم لولا المطالبة التي قدمت نيابة عن المواطن المضرور. وإذا أُجيـب علـى هـذا 

 __________
حسبما ورد في Restatement (Second) of the Foreign Relations Law of the United States (1965)، لا تنطبـق  (٥١)
قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحليـة إذا �كـانت الدولـة الـتي يحمـل الشـخص الأجنـبي جنسـيتها، والـتي تبنـت 
دعواه، تقدم بالأصالـة عـن نفسـها مطالبـة منفصلـة بسـبب ضـرر يغلـب عليـه الطـابع المباشـر أصاـا مـن جـراء 
التصرف غير المشروع ذاتـه� (الجـزء الرابـع، الفقـرة ٢٠٨ (ج)). ويتضمـن Third Restatement (1989) المبـدأ 

نفسه: 
�بموجب القانون الدولي، قبل أن يتسنى للدولة أن تقدم مطالبة رسمية نيابة عن شخص غير 
رسمي، ...، يتعين على ذلك الشخص عــادة أن يسـتنفد سـبل الانتصـاف المحليـة المتاحـة لـه في الدولـة 
المدعى عليها... وليس من اللازم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بسبب انتهاكات للقـانون الـدولي لا 
تمس أشخاصا غير رسميين؛ وليست الدولة مطالبـة بالتمـاس الإنصـاف بسـبب انتـهاكات لحقوقـها في 
محاكم الدولة المسـؤولة، حـتى لـو كـان الضـرر قـد لحـق بمصـالح تلـك الدولـة نتيجـة لانتـهاك للقـانون 
الدولي تسبب أيضا في إلحاق الضرر برعاياها�. (الجزء الثاني، الفقرة ٩٠٢، الفقرة (ك) من التعليـق، 

الصفحة ٣٤٨). 
M.M. Whiteman, Digest of Inter- المرجع الوارد في الحاشية ٤٥ أعلاه، الصفحة ٨٦؛ و ،Meron انظر أيضا

national Law (1967)، الد ٩، الصفحة ٧٧٩. 

انظر المرجع الوارد في الحاشية ١ أعلاه، الصفحة ٢٨ من النص الانكليزي.  (٥٢)
انظر المرجع الوارد في الحاشية ٢ أعلاه، الصفحة ٤٣ من النص الانكليزي، الفقرة ٥٢.  (٥٣)
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السـؤال بالإيجـاب، فـإن المطالبـة تكـون غـير مباشـرة ويتعـين حينئـذ اســـتنفاد ســبل الانتصــاف 
المحليـة(٥٤). ويسـتند في هـذا الاختبـار إلى قضيـة الترونيكاسـيكولا لكـن يمكـن الاحتجـاج ـــذه 

القضية، كما هو مبين أعلاه، دعما لاختبار العنصر الغالب. 
وليـس ثمـة مـا يمـيز اختبـار العنصـر الغـالب عـن اختبـار شـــرط �لــولا�. فــإذا كــانت  - ٢٣
المطالبة تقوم في أغلبها على الضرر الذي أصـاب المواطـن، فـإن هـذا دليـل علـى أن المطالبـة مـا 
كانت لتقدم لولا الضرر الذي أصـاب المواطـن. وعلـى العكـس مـن ذلـك، إذا كـان ثمـة دليـل 
يبين أن المطالبة ما كانت لتقدم لولا الضرر الذي أصاب المواطن، فـإن هـذا الدليـل عـادة يبـين 
أن هذه المطالبة غير مباشرة في أغلبها. وتعتمد المادة ١١ الاختبارين كليـهما، إذ أمـا يـبرزان 
معا لزوم أن يكون الضرر الذي لحق بالمواطن العامل الغالب في تحريك المطالبـة إذا كـان لزامـا 

استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 
وليست �الاختبارات� الأخرى التي يستند إليها لتقرير ما إذا كانت المطالبـة مباشـرة  - ٢٤
أو غير مباشرة اختبارات بقدر ما هي عوامل يجب أخذها في الاعتبار عنـد تقريـر مـا إذا كـان 
العنصـر الغـالب في المطالبـة مباشـرا أو غـير مباشـر، أو مـا إذا كـانت هـذه المطالبـة تقـدم لــو أن 
الضرر الذي أصاب المواطن لم يقع. والعوامـل الرئيسـية الـتي يجـب أخذهـا في الاعتبـار في هـذا 

التقييم هي موضوع التراع وطبيعة المطالبة والانصاف المطالب به. 
ـــه عنــد تصنيــف المطالبــة بأــا  ومـن الجلـي أن موضـوع الـتراع عـامل يتعـين النظـر في - ٢٥
مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة. وفي الحـــالات الـــتي يصيـــب فيـــها الضـــــرر موظفــــا دبلوماســــيا 
) أو ملكيـة للدولـــة (كمــا في قضيــتي الحــادث  (Hostages) أو قنصليـا (كمـا في قضيـة الرهـائن
الجوي (Aerial Incident) أو قناة كورفو (Corfu Channel))(٥٥) فـإن المطالبـة عـادة مـا تكـون 
مباشرة(٥٦). وفي معظم الحالات يؤدي انتهاك معـاهدة مـا إلى إقامـة دعـوة مباشـرة مـا لم يكـن 
انتـهاك المعـاهدة أمـرا عرضيـا وذا أهميـة أقـل مـن إصابـة المواطـن بـالضرر، كمـــا هــو الحــال في 

قضيتي انترهاندل والترونيكاسيكولا. 

 __________
 M. Adler, �The Exhaustion of the Local Remedies Rule after the International Court of Justice�s Decision (٥٤)

 .in ELST� (1990), 39 International and Comparative Law Quarterly (I.C.L.Q) 641

تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٤٩، الصفحة ٤.  (٥٥)
 F.V. Garcia Amador, انظر المرجع الوارد في الحاشية ٤٥ أعلاه، الصفحة ٨٧ من النص الانكلــيزي؛ ،Meron (٥٦)
The Changing Law of International Claims (1984)، الصفحتـان ٤٦٧ و ٤٦٨. انظـر أيضـا مشـروع اتفاقيـة 

مسـؤولية الـدول عـن الأضـرار الواقعـة في أقاليمـها للأجـانب أو ممتلكـــام، كليــة الحقــوق ارفــارد، ١٩٢٩، 
 .(1929) 23 American Journal of International Law, Special Supplement, pp. 156-157 والشرح، المستنسخ في
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ويشــير مــيرون، في اعتبــاره طبيعــة المطالبــة عــاملا ينبغــي أخــذه في الحســـبان إلى أن  - ٢٦
�الاختبـار الحقيقـــي يكمــن في المصــالح والأهــداف الحقيقيــة الــتي تســعى الدولــة المدعيــة إلى 

تحقيقها�(٥٧) وقد بلور هذا العامل الحاسم كُتاب آخرون. فثيرلواي يقول: 
ــــاعدة ســـبل  �ولذلــك يبــدو في فقــه المحكمــة أن مــا يعتــد بــه في انطبــاق ق
الانتصاف المحلية أو عدم انطباقها هـو طبيعـة العنصـر الرئيسـي للمطالبـة. وواضـح أنـه 
إذا كانت المطالبة لا تنطوي علـى حـدوث نـوع مـن الضـرر يمكـن جـبره بـاللجوء إلى 
المحاكم المحلية، فإن هذه القاعدة مستبعدة تماما؛ لكـن ليـس لأن الأمـر يتعلـق بـالحقوق 
المشـتركة بـين الـدول بصـورة خالصـة، بـل لأن المطالبـة هـي مـن نـــوع لا يمكــن معــه 
الحصـول علـى الجـبر في المحـــاكم المحليــة. لكــن إذا كــان جوهــر المســألة ضــررا ألحــق 
بالرعايا، الذين تبنت دولتهم دعواهم، وإذا كان الجبر الذي قضـت بـه المحـاكم المحليـة 
سينهي فعلا التراع، فإن القاعدة تنطبق حينئذ لتحول دون قبول أي أوجه فرعيـة مـن 
ــــين  المطالبــة يمكــن اعتبارهــا مســائل ــم علــى وجــه التحديــد العلاقــات المباشــرة ب

الدول�(٥٨). 
ويدفع أميراسنغ، بينما يوافق على اختبار �طبيعة المطالبة�، بأن: 

�قاعدة استنفاد سبل الانتصاف تتعلق بالحق الذي انتهك أو الضرر الحـاصل 
ـــا في  لا بالمطالبــة المســتندة إليــه في حــد ذاــا، وهــو مــا يعكــس حقــا ثانويــا أو حق
ـــذي يتحــدد بالمقــاصد  الإنصـاف. كمـا أن جوهـر الحـق الأساسـي الـذي انتـهك، وال

والمصالح المعززة في ذلك المكان، هو ما يكتسي الأهمية�(٥٩). 
ومما يؤيد هذا النهج ما جاء في قضية إنترهاندل، التي قالت فيها المحكمة ما يلي: 

�تعتبر المحكمة أن مصلحة واحدة فقط، هي مصلحة إنترهاندل، الـتي حـدت 
به إلى رفع دعواه واستئنافها أمام محاكم الولايات المتحدة، هي الــتي دفعـت بالحكومـة 

السويسرية إلى رفع دعوى دولية�(٦٠). 

 __________
انظر المرجع الوارد في الحاشية ٤٥ أعلاه، الصفحة ٨٧ من النص الانكليزي.  (٥٧)

 �The Law and Procedure of the International Court of Justice, 1960-1989� (1995), 66 British Yearbook of (٥٨)
 .International Law, 89-90

Local Remedies، المرجع الوارد في الحاشية ٢٣ أعلاه، الصفحة ١٢٩ من النص الانكليزي.  (٥٩)
انظر المرجع الوارد في الحاشية ١ أعلاه، الصفحة ١٢٩ من النص الانكليزي.  (٦٠)
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ومن الواضح أن �المصالح والمقاصد الحقيقية� للدولة المدعية فــــي رفــــع الدعـــــوى (مـيرون) 
و �طبيعـة العنصـر الرئيسـي للدعـوى� (ثـيرلواي) و �جوهـر الحـق الأساسـي الـذي انتــهك� 
(أميراسنغ) هي عناصر يتعين وضعها في الاعتبار لدى تصنيـف المطالبـة. غيـــر أن أيـــــا منهـــــا 
لا يعد حاسما. والسؤال الـذي يجـب الإجابـة عليـه في آخـر المطـاف هـو مـا إذا كـانت المطالبـة 
قائمة في غالبها على الضرر الذي لحق بالمواطن وما إذا كــانت هـذه المطالبـة سـتقدم لـولا هـذا 

الضرر. 
ومما سيساعد أيضا على تصنيف المطالبة طابع الإنصـاف الـذي تسـعى الدولـة المدعيـة  - ٢٧
للحصـول عليـه. ففـي الحالـة الـتي تطلـب فيـها الدولـة حكمـا تفســـيريا محضــا، تكــون المطالبــة 
ـــوال أو ردهــا  مباشـرة؛ لكـن في الحالـة الـتي تطلـب فيـها الدولـة الحصـول علـى حكـم بدفـع أم
لمواطنها، تكون المطالبة غير مباشرة. وثمة بالتأكيد ما يؤيد الرأي القائل إنــــه فــــي الحالـة الـتي 
لا تطالب فيها الدولة بالحصول علـى تعويضـات عـن الضـرر الـذي لحـق بمواطنـها، بـل تطلـب 
ـــها، لا تكــون ثمــة حاجــة إلى اســتنفاد ســبل  مجـرد إصـدار قـرار بشـأن تفسـير معـاهدة وتطبيق
الانتصاف المحلية. ففي قضية التحكيم بشأن اتفاق الخدمات الجويـة(٦١) بـين الولايـات المتحـدة 
وفرنسـا، اعـترضت الولايـات المتحـدة علـى قـــرارات الحكومــة الفرنســية الــتي ألحقــت ضــررا 
بشركات النقل الجوي في الولايات المتحدة وادعـت أـا تشـكل انتـهاكا لاتفـاق ثنـائي بشـأن 
P، التي تضررت أكـثر مـن  an American Airlines الخدمات الجوية. ودفعت فرنسا بأن شركة
غيرها من شركات النقل الجوي في الولايـات المتحـدة بسـبب تصـرف فرنسـا، كـانت مطالبـة 
ـــات  باســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة قبــل تقــديم أيــة مطالبــة دوليــة. وبينمــا دفعــت الولاي
المتحـدة بأنـه كـان واضحـا مـن الإنصـاف الـذي سـعت للحصـول عليـه � وهـــو تفســير ملــزم 
� أن مصلحتـها في هـذا التحكيـم تجــاوزت المشــاكل الــتي واجــهت  لاتفـاق الخدمـات الجويـة 
شـركة Pan American Airlines لتشـــمل شــركات نقــل جــوي معينــة أخــرى في الولايــات 
المتحدة. وبتأييد حجة الولايات المتحدة، ذهبت هيئة التحكيم إلى أنه لم يكن ثمة مـا يسـتدعي 
ــــا منحتـــه حكومـــة لحكومـــة  اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة حيــث أن الــتراع شمــل �حق

أخرى�(٦٢). 

 __________
 .(1978) 19 U.N.R.I.A.A. 415; 54 International Law Reports (I.L.R.) 304 (٦١)

I.L.R. 324 54. انظر أيضا قضية الاتحاد السويسـري ضـد جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة، I.L.R. 47 25، الـواردة في  (٦٢)
B.Y.I.L. 363 34 (1958). واستنادا إلى هذين الحكمين، ذهب آدلر إلى أن �السـلطات كـانت قـد أشـارت قبـل 

قضيـة الترونيكاسـيكولا إلى أن طبيعـة الإنصـاف المطلـوب ينبغـي أن تحـدد مـا إذا كـانت قـاعدة اســـتنفاد ســبل 
الانتصاف المحلية تنطبق على الدعاوى المختلطة�. (انظر المرجـع الـوارد في الحاشـية ٥٤ أعـلاه، الصفحـة ٦٤٣ 

من النص الانكليزي). 



01-2686619

A/CN.4/514

ويمكن العثور على مزيد من التأييد لهذا النهج في رأي محكمة العدل الدوليـة في قضيـة 
انطباق الالتزام بالتحكيم بموجب البنـد ٢١ مـن اتفـاق مقـر الأمـم المتحـدة الـذي ذكـرت فيـه 
المحكمة أن التراع المدعـى وجـوده الـذي نجـم عـن قـانون الولايـات المتحـدة الموجـه إلى إغـلاق 

مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 
�يتصل فقط بما تعتبره الأمم المتحدة حقا مـن حقوقـها بموجـب اتفـاق المقـر. 
وهدف التحكيم الذي يتوخـاه الاتفـاق هـو بـالتحديد تسـوية أيـة نزاعـات كـهذه قـد 
تنشأ بين المنظمة والبلد المضيف دون أي لجوء مسبق إلى المحاكم المحلية، وسـيكون ممـا 
يتعارض مع ذلك الاتفاق نصا وروحا إخضاع تنفيذ ذلك الإجـراء لمثـل هـذا اللجـوء 
المسـبق. ومـن البديـهي أن لا يسـتوجب حكـم لـــه طــابع البنــد ٢١ مــن اتفــاق المقــر 

استنفاد وسائل الانتصاف المحلية كشرط لتنفيذه�(٦٣). 
وكثيرا ما تسعى الدول للحصـول علـى سـبل انتصـاف �مختلطـة� في دعـاوى دوليـة.  - ٢٨
ففي قضيتي إنترهاندل والترونيكاسيكولا، طلبت الدولة المدعيــة إصـدار حكـم تفسـيري يتعلـق 
بتفسير وتطبيق معاهدة ادعي أن الدولة المدعى عليها انتهكتها في أثناء معاملتها غــير المشـروعة 
لمواطن أو كنتيجة عرضية لها. وأخفقت الدولة المدعيـة في كلتـا القضيتـين في مسـعاها لتجنـب 
قـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة. ففـي قضيـة إنترهـاندل، قضـت المحكمـة بـأن الدعـــوى 
السويسرية كانت بالدرجة الأولى �دف إلى ضمان استرداد أصـول إنترهـاندل في الولايـات 
المتحـدة�(٦٤)؛ وذهبـت المحكمـة في قضيـة الترونيكاســـيكولا إلى أن مطالبــة الولايــات المتحــدة 
بتعويضـات نقديـــة نيابــة عــن مواطنيــها �تصبــغ مطالبــة الولايــات المتحــدة ككــل بصبغتــها 

وتسودها�(٦٥). 
توضح قضيتا إنترهاندل وإليترونيكا سيكولا أنه يتعين استنفاد سبل الانتصـاف المحليـة  -٢٩
عندما يكون الطلب المقــدم للحصـول علـى حكـم تفسـيري مرتبطـاً بإنصـاف آخـر ناشـئ عـن 
ضرر لحق بالمواطن. بيـد أنـه يبـدو أن الدولـة قـد تطلـب إصـدار حكـم تفسـيري بشـأن تفسـير 
ـــريطة ألا تقــرن هــذا  معـاهدة تتعلـق بمعاملـة المواطنـين دون اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة ش
الطلب بمطالبة أخرى للتعويض أو الرد بالنيابة عن مواطنها(٦٦). وهذا وضــع غـير مرغـوب فيـه 

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٨٨، التقرير ١٢، الفقرة ٤١.  (٦٣)

انظر المرجع الوارد في الحاشية ١ أعلاه، الصفحتان ٢٨ و ٢٩ من النص الانكليزي.  (٦٤)
انظر المرجع الوارد في الحاشية ٢ أعلاه، الصفحة ٤٣ من النص الانكليزي.  (٦٥)

ـــلاه،  أدلـر، المرجـع الـوارد في الحاشـية ٥٤ أعـلاه، الصفحـة ٦٥٢؛ ومـيرون، المرجـع الـوارد في الحاشـية ٤٥ أع (٦٦)
الصفحة ٨٦. 
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لأنه يسمح للدولة �بتفادي قاعدة سبل الانتصـاف المحليـة عـن طريـق تشـجيع إصـدار أحكـام 
تفسـيرية تكتسـب قـوة الأمـر المقضـي بـه فيمــا يتعلــق بــالإجراءات الدوليــة اللاحقــة الســاعية 

للحصول على جبر�(٦٧). 
ومن المستحيل صياغة قاعدة تخضع الدولـة المطالبـة للامتثـال لقـاعدة سـبل الانتصـاف  - ٣٠
المحلية في الحالة المذكورة أعلاه دون فرض التزام على الــدول للتقيـد باسـتنفاد سـبل الانتصـاف 
المحلية في الدعاوى التي تشمل تفسـير معـاهدة حينمـا لا يكـون هنـاك مـبرر لذلـك(٦٨). بيـد أن 
المادة ١١ توضح أن تقديم طلـب لإصـدار حكـم تفسـيري في حـد ذاتـه لا يعفـى مـن الامتثـال 
لقاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وعندما يكـون الطلـب المقـدم لإصـدار حكـم تفسـيري 
تبعيا أو لدعوى تتعلق بضرر لحق بمواطن أو متصـلا ـا � سـواء كـان يتعلـق بطلـب للتعويـض 
أو الـرد بالنيابـة عـــن المواطــن المضــرور أم لا � يظــل بوســع المحكمــة أن تقــرر أنــه، في جميــع 
ملابسـات الدعـوى، قـد قـدم الطلـب لإصـدار حكـم تفسـيري أساسـا بنـــاء علــى ضــرر لحــق 
بالمواطن. ويكون مثل هـذا القـرار منصفـا ومعقـولا عندمـا يكـون هنـاك دليـل علـى أن الدولـة 
المطالبـة قـد طلبـت عمـدا إصـــدار حكــم تفســيري مــن أجــل تفــادي الامتثــال لقــاعدة ســبل 

الانتصاف المحلية. 
ـــار في  وتشـمل المـادة ١١ بـين قوسـين عـددا مـن العوامـل الـتي ينبغـي أخذهـا في الاعتب - ٣١
تصنيف مطالبة بأا مباشرة أو غير مباشرة. ومـن المفـهوم أن اللجنـة قـد تـأخذ بـالرأي القـائل 
بأنه من الأفضل ترك هذه العوامل للتعليـق، لأنـه ينبغـي، كقـاعدة، أن يتفـادى التدويـن إدراج 

أمثلة من هذا النوع في النص التشريعي. 
 

المادة ١٢ 
يعد الشرط القاضي بضرورة استنفاد سبل الانتصاف المحلية شرطا إجرائيا 
مسبقا يتعين التقيد به قبل أن يجوز للدولة تقديم مطالبة دولية بناء على ضـرر لحـق 
بمواطن نتيجة لفعل غير مشروع دوليا ارتكب ضـد المواطـن عندمـا يشـكل الفعـل 

موضع الشكوى خرقا للقانون المحلي  والقانون الدولي معا. 
 

المادة ١٣ 
عندما يتخذ مواطن أجنبي إجراءات قانونية أمام المحـاكم المحليـة لدولـة مـن 
أجل الحصول علـى إنصـاف مـن انتـهاك للقـانون المحلـي لتلـك الدولـة لا يرقـى إلى 

 __________
"Arechaga, �General Course، المرجع الوارد في الحاشية ٣٥ أعلاه، الصفحة ٢٩٣.  (٦٧)

مثلما هو الأمر في الحالات الموصوفة في الفقرة ٣٠ أعلاه.  (٦٨)
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فعل غير مشروع دوليا، يجوز أن تتحمل الدولة الـتي تتخـذ فيـها هـذه الإجـراءات 
مسؤولية دولية إذا كان هناك حرمان من العدالة بالنسبة للمواطن الأجنبي. ورهنا 
بالمادة ١٤، يتعين على المواطن الأجنبي المضـرور اسـتنفاد أي سـبل انتصـاف محليـة 

أخرى قد تكون متاحة قبل أن تقدم مطالبة دولية بالنيابة عنه. 
ويذكر كارل دوهرنغ في موسوعة القانون الدولي العام أنه:  - ٣٢

�طالمـا ظلـت قـاعدة سـبل الانتصـاف المحليـة موجـودة، سـيظل الجـــدل قائمــا 
بشأن مسألة طبيعتـها المفاهيميـة، أي مسـألة مـا إذا كـانت القـاعدة تشـكل جـزءا مـن 

قانون الإجراءات أو تطبق كجزء من القانون الموضوعي�(٦٩). 
وقــد أدى هــذا الجــدل، الــذي لم يمــض دون تأثــير علــى لجنــــة القـــانون الـــدولي، إلى ثلاثـــة 
مواقـف(٧٠). ويقضـي الموقـــف الأول بــأن الفعــل غــير المشــروع دوليــا الــذي ترتكبــه الدولــة 
المسـؤولة لا يكـون كـاملا حـتى تسـتنفد وسـائل الانتصـاف المحليـة بـلا جـــدوى؛ وأن اســتنفاد 
وسائل الانتصــاف المحليـة هـو شـرط موضوعـي يعتمـد عليـه وجـود المسـؤولية الدوليـة نفسـها. 
ويذهب الرأي الثاني إلى أن قاعدة استنفاد وسائل الانتصــاف المحليـة لا تعـدو أن تكـون شـرطا 
إجرائيا يتعين استيفاءه قبل تقديم مطالبة دولية. ويميز الرأي الثالث(٧١) بــين الضـرر الواقـع علـى 
شخص شخص أجنبي بموجب القـانون المحلـي والقـانون الـدولي. فـإذا نجـم الضـرر عـن انتـهاك 
للقـانون المحلـي لا يشـكل انتـهاكا للقـانون الـدولي، لا تنشـأ المسـؤولية الدوليـة إلا عـن فعــل أو 
امتناع يشكل حرمانـا مـن العدالـة ضـد الشـخص الأجنـبي مـن قبـل الأجـهزة القضائيـة للدولـة 
المدعى عليها في أثناء محاولته الحصول على إنصاف لانتـهاك القـانون المحلـي. وتعـد هنـا قـاعدة 
استنفاد سبل الانتصال المحلية شـرطا موضوعيـا لوجـود المسـؤولية الدوليـة. وعلـى العكـس مـن 
ذلـك، عندمـا ينشـأ الضـرر الواقـع علـى الشـخص الأجنـبي عـن انتـهاك للقـــانون الــدولي، فــإن 
المسؤولية الدولية تقع لحظـة إلحـاق الضـرر ويصبـح اشـتراط ضـرورة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف 
المحلية قبل تقديم مطالبة دولية مجرد شرط إجرائي مسبق. وليــس هنـاك حاجـة لإثبـات الحرمـان 
من العدالة مـن جـانب الأجـهزة القضائيـة للدولـة المدعـى عليـها. وفضـلا عـن ذلـك، إذا كـان 
الفعل أو الامتناع يشكل انتهاكا للقانون الدولي وليس القانون المحلـي، فـإن عـدم وجـود سـبل 

 __________
 ،(١٩٩٧) (E.P.I.L.) في موسـوعة القـانون الـدولي العـــام ،K. Doehring, �Local Remedies, Exhaustion of� (٦٩)

الد ٣، الصفحة ٢٤٠. 
وهناك موقف آخر لم يحظ بتـأييد كبـير يقضـي بأنـه عندمـا تكـون المسـؤولية الدوليـة لدولـة قـد نشـأت بوقـوع  (٧٠)
الضرر الأصلي، يصبح استنفاد وسائل الإنصاف المحلية غير مطلوب. (انظر ج. هـ. و.فيرزيجل، استشـهد بـه في 

 .H. W. Briggs, �The Local Remedies Rule: A Drafting Suggestion� (1956) 50 A.J.I.L. 923)

 J.E.S. Fawcett, �The Exhaustion of Local Remedies: Substance or Procedure?� (1954) 31 B.Y.I.L. 452 (٧١)
(ويشـار إليـه فيمـا يلـي باسـم ��Exhaustion of Local Remedies) ,Brownlie, Principles، المرجـــع الــوارد في 

الحاشية ٣٤ أعلاه، الصفحة ٤٩٧. 
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الامتناع يشكل انتهاكا للقانون الدولي وليس القانون المحلي، فإن عدم وجود سبل للانتصـاف 
المحلي يعفي من الحاجة لاستنفاد هذه السبل. 

واشــار بعــض الفقــهاء إلى أن الجــدل بشــأن مســألة مــا إذا كــانت قــاعدة اســــتنفاد  - ٣٣
الانتصاف المحلي قاعدة موضوعية أم إجرائية هو جدل نظري محض(٧٢). ومن الواضح أن هـذا 
ــهج  غـير صحيـح لأن المنطلـق الـذي تنشـأ بنـاء عليـه المسـؤولية الدوليـة سـيختلف بـاختلاف الن
المتبـع. فـإذا كـانت القـاعدة موضوعيـة، فلـن تنشــأ المســؤولية الدوليــة إلا بعــد اســتنفاد ســبل 
الانتصـاف المحليـة، في حـين أن المسـؤولية الدوليـة تنشـأ علـــى الفــور عنــد ارتكــاب فعــل غــير 
مشروع دوليا إذا كانت القاعدة إجرائية. ولهذا الاختـلاف تبعـات خطـيرة علـى مبـدأ جنسـية 
المطالبات، الذي يتطلب بصفـة عامـة أن يكـون الشـخص الأجنـبي المضـرور مـن رعايـا الدولـة 
المطالبة وقت ارتكـاب الفعـل غـير المشـروع دوليـا(٧٣). ويمكـن أن يؤثـر أيضـا علـى اختصـاص 
محكمة إذا علقت دولة طرف في التراع قبولها للاختصاص بأجل محدد، مثلما حـدث في قضيـة 
الفوسفات في المغرب(٧٤). وفضلا عن ذلك، فإن للموقـف المتخـذ بشـأن طبيعـة القـاعدة آثـارا 
حاسمة على إصدار حكم تفسيري في حال عـدم وجـود وسـائل انتصـاف محليـة، وعلـى تنـازل 
ــن  الدولـة المدعـى عليـها عـن الحاجـة إلى اللجـوء إلى وسـائل الانتصـاف المحليـة لأنـه، منطقيـا، ل
يكــون أي منــهما ممكنــا إذا وصفــت القــاعدة بأــا موضوعيــة(٧٥). ووصــف القــاعدة بأـــا 
موضوعية أو إجرائية قد يؤثر أيضا على مسألة ما إذا كانت سـتعامل باعتبارهـا اعتراضـا أوليـا 

 __________
في رأي شفارزنبيرغر،  (٧٢)

�على صعيد مجتمع دولي غير منظم، سيكون من العبث، مثلما هـو الحـال بالنسـبة لاختبـار الجنسـية، 
محاولة تصنيف قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية بالاشارة إلى تمييز بين الموضوع والإجراء لا صلة 

له بالأمر (International Law، الطبعة الثالثة (١٩٥٧)، الد ١، ص ٦١١) 
انظر أيضا دن Dunn، المرجع الوارد في الحاشية ٢٣ أعلاه، الصفحة ١٥٦؛ وتعليق لجنة القانون الدولي، المرجع 

الوارد في الحاشية ٦ أعلاه، الصفحة ٣٥، الفقرة ١٤. 
دوهرنغ، المرجع الوارد في الحاشية ٦٩ أعلاه، الصفحة ٢٤٠.  (٧٣)

 .1938 P.C.I.J. Reports, Series A/B, No. 74 (٧٤)
C. F. Amerasinghe, State Responsibility for Injuries to Aliens، (١٩٦٧)، الصفحـات ٢٠١-٢٠٨ (ويشـار إليـه  (٧٥)
 C. F. Amerasinghe, �The Formal Character of the Rule of Local Remedies� ؛(State Responsibility فيما يلي باسم
 Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 25 ,(1965)" (ويشـار إليـــه فيمــا يلــي باســم 

Formal Character" Amerasinghe, Local Remedies")؛ المرجــــــــع الـــــوارد في الحاشــية ٢٣ أعــــــلاه، الصفحــات 

 .٣٣٠-٣٣٧
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(إذا كـانت إجرائيـة) أو باعتبارهـا جـزءا مـن الحيثيـات (إذا كـانت موضوعيـة) في الإجـــراءات 
المعروضة على محكمة دولية(٧٦). 

وقـد ظـهر الجـدل بشـأن طبيعـة قـاعدة اسـتنفاد ســـبل الانتصــاف المحليــة في محــاولات  - ٣٤
التدويـن، والقـرارات القضائيـة، والآراء القضائيـة المســـتقلة، وممارســات الــدول. وفضــلا عــن 
ذلك، لن يكتمل عمل أكاديمي جاد عن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية بـدون الإعـراب 

عن آراء بشأن مسألة ما إذا كانت القاعدة موضوعية أم إجرائية. 
 

التدوين   حاء -
تجنبت محاولات تدوين قاعدة استنفاد سبل الانتصـاف المحليـة عمومـا الالـتزام بصـورة  - ٣٥
واضحة بالنهج الإجرائي أو النهج الموضوعي على السـواء. بيـد أنـه كـان هنـاك اتجـاه ملمـوس 

يؤيد النظرة الإجرائية قبل تأييد لجنة القانون الدولي للموقف الموضوعي في عام ١٩٧٧. 
وفي عام ١٩٢٧، قرر معهد القانون الدولي أنه:  - ٣٦

�لا يمكن أن يقدم طلب للجبر من خلال القنوات الدبلوماسـية للدولـة طالمـا 
كان في متناول الفرد المضرور وسيلة فعالة وكافية لكي يحصل على المعاملة المسـتحقة 

له. 
�ولا يمكن أن يقدم أي طلب للجـبر إذا كـانت الدولـة المسـؤولة تضـع تحـت 

تصرف الفرد المضرور وسيلة فعالة للحصول على التعويضات المقابلة(٧٧)�. 
وعلى الرغم من أن هذا الحكم لا يكاد يمثل نموذجا في الوضوح، فقد فُسر على أنه تعبـير عـن 
رأي مفـاده أن قـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـــة تتعلــق بمقبوليــة المطالبــة وليــس بــأصل 
المسؤولية. وأنه يوحي، فضلا عن ذلك، بتأييد الرأي القائل بـأن المسـؤولية تنشـأ وقـت وقـوع 

الضرر(٧٨)�. 

 __________
Amerasinghe, Local Remedies، المرجع الوارد في الحاشية ٢٣ أعلاه، الصفحات ٣٣٣-٣٣٥. للاطلاع على  (٧٦)

رأي مخالف، انظر آغو، المرجع الوارد في الحاشية ٦ أعلاه، الصفحة ٤٢، الفقرة ٣٣ 
المادة الثانية عشرة، استنسخت في التقرير الأول المقدم من غارسـيا أمـادور، حوليـة عـام ١٩٥٦، الـد الثـاني،  (٧٧)

 .A/CN.4/96 صفحة ٢٢٨، الوثيقة
 1 Zeitschrift fűr ausländisches ،((١٩٢٩) الجوانـب النظريـة للمسـؤولية الدوليـة للـدول) E. M. Borchard (٧٨)
C. de Visscher, �Responsi- ؛(شار إليها فيما بعد بالجوانب النظريةي) öffentliches Recht and Völkerrecht 235

 bilité internationale des Etats et la protection diplomatique d�apres quelques documents récents� (1927), 8

 .Revue de droit international et législation comparée 245
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وبعـد سـنتين، أي في عـــام ١٩٢٩، وضعــت اللجنــة التحضيريــة لمؤتمــر لاهــاي لعــام  - ٣٧
١٩٣٠ المعني بتدوين القانون الدولي حكما نصه كما يلي: 

�عندمـا يتـاح للشـخص الأجنـبي سـبيل قـــانون للإنصــاف في محــاكم الدولــة 
(يشـمل المصطلـح المحـاكم الإداريـة)، يجـوز للدولـة أن تطلـب تعليـق أي مسـألة تتعلــق 
بالمسؤولية الدولية حتى تصـدر محاكمـها قرارهـا النـهائي. ولا يمنـع هـذا الحكـم تطبيـق 

الأحكام [المتعلقة بمسؤولية الدولة بسبب إنكار العدالة]�(٧٩). 
وقضى النص الذي اعتمدته اللجنة الثالثة للمؤتمر في القراءة الأولى بما يلي: 

�لا يجوز الاحتجاج بالمسؤولية الدولية للدولة فيما يتعلـق بالجـبر عـن الضـرر 
الـذي لحـق بالشـخص الأجنـبي إلا بعـــد اســتنفاد ســبل الانتصــاف المتاحــة للشــخص 

المضرور بموجب القانون البلدي في الدولة�(٨٠). 
ويمكن اعتبار هاتين الصيغتين مثالين للغموض المتعمد(٨١). فهما توحيان من ناحيـة أن 
المسؤولية الدولية لا تنشأ إلا بعد اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة، في حـين أمـا توحيـان مـن 

ناحية أخرى بأن المسؤولية تعلق ببساطة ريثما تستنفد سبل الانتصاف المحلية(٨٢). 
ـــة مســؤولية الــدول عــن الأضــرار الواقعــة في أقاليمــها  وتؤيـد أحكـام مشـروع اتفاقي - ٣٨
للأجانب وممتلكام، الذي أعدته كلية الحقوق في هارفارد عـام ١٩٢٩، الموقـف الموضوعـي. 

فهي تنص على ما يلي: 
 

�المادة ٦ 
�لا تكون الدولة مسؤولة عادة (وملزمة بتقديم جبر لدولة أخـرى) حـتى يتـم 

استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة للشخص الأجنبي المضرور. 

 __________
ـــدم مــن غارســيا أمــادور، انظــر المرجــع الــوارد في  أسـاس المناقشـة رقـم ٢٧، مستنسـخة في التقريـر الأول المق (٧٩)

الحاشية ٧٧ أعلاه، الصفحة ٢٢٧. 
المادة ٤، المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٥.  (٨٠)

انظر تعليق لجنة القانون الدولي، المرجع الوارد في الحاشية ٦ أعلاه، الصفحتان ٣٦ و ٣٧، الفقرة (١٩).  (٨١)
 A.A. Cancado Trindade, �The Birth of State Responsibility and the Nature of the Local Remedies انظر (٨٢)

 .Rule� (1978) 58 Revista di Diritto Internazionale 158 (hereinafter �Birth of State Responsibility�)
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�المادة ٧ 
�تكون الدولة مسؤولة إذا كان الضرر اللاحـق بـالأجنبي ناجمـا عـن  �(أ)
عمل أو امتناع غير مشروع مـن جـانب إحـدى السـلطات العليـا التابعـة لهـا ويقـع في 
ــة دون  نطـاق منصـب أو اختصـاص هـذه السـلطة إذا اسـتنفدت سـبل الانتصـاف المحلي

تقديم الجبر الملائم. 
تكـون الدولـة مسـؤولة إذا كـان الضـرر اللاحـق بالشـــخص الأجنــبي  �(ب)
ناجما عن عمل أو امتنـاع غـير مشـروع مـن جـانب الضبـاط أو الموظفـين التـابعين لهـا 
ويقــع في نطــاق منصبــهم أو اختصاصــهم إذا تم إنكــار للعدالــة للشــــخص الأجنـــبي 
المضـرور أو إذا فشـلت الدولـــة في تــأديب الضــابط أو الموظــف دون أن تقــدم الجــبر 

الملائم للأجنبي المضرور. 
 

�المادة ٨ 
تكـون الدولـة مسـؤولة إذا كـان الضـرر اللاحـق بالشـــخص الأجنــبي  �(أ)
ـــبي، إذا اســتنفدت ســبل  ناجمـا مـن عـدم وفائـها بـالتزام تعـاقدي تجـاه الشـخص الأجن

الانتصاف المحلية دون تقديم الجبر الملائم. 
لا تكون الدولة مسؤولة إذا كان الضرر اللاحـق بالشـخص الأجنـبي  �(ب)
ناجمـا عـن عـدم الوفـاء بـالتزام تعـاقدي يكـون مســـتحقا علــى فرعــها السياســي تجــاه 

الشخص الأجنبي، بغض النظر عن المسؤولية بسبب نكران العدالة. 
 

�المادة ٩ 
�تكون الدولة مسؤولة إذا كان الضرر اللاحق بالشخص الأجنبي ناجمـا عـن 

إنكار للعدالة�(٨٣). 
وقـدم قـرار مونتيفيديـو لعـــام ١٩٣٣، الــذي اعتمــده المؤتمــر الــدولي الســابع للــدول 
الأمريكية، حين نص على أن �الحمايـة الدبلوماسـية لا يمكـن أن تنشـأ�(٨٤) مـا لم تكـن سـبل 

الانتصاف المحلية قد استنفدت، مزيدا من التأييد لوجهة النظر الموضوعية. 

 __________
يوجد النص في التقرير الأول لغارسيا أمادور، انظر المرجع الوارد في الحاشية ٧٧ أعلاه، الصفحة ٢٢٩.  (٨٣)

المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٦.  (٨٤)
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ـــن  وفي عــام ١٩٥٦ اعتمــد معــهد القــانون الــدولي، بعــد رفضــه اقتراحــا متطرفــا م - ٣٩
فييرزيجيل(٨٥) يقضي بالتخلي عن قاعدة سبل الانتصاف المحلية، قرارا يؤيد وجهة النظر القائلـة 

بأن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية ذات طابع إجرائي: 
�عندما تدعي دولة بأن ضـررا قـد لحـق بشـخص أو بممتلكـات شـخص مـن 
مواطنيها انتهاكا للقانون الدولي، لا يجوز قبول أية مطالبـة دبلوماسـية أو دعـوى أمـام 
هيئة قضائية في الدولة المطالبة بسبب الضـرر اللاحـق بـأحد مواطنيـها إذا كـان النظـام 
القـانوني الداخلـي في الدولـــة المدعــى عليــها يكفــل ســبل إنصــاف متاحــة للشــخص 
المضـرور تبـدو فعالـــة وكافيــة، طالمــا أن الاســتخدام العــادي لســبل الإنصــاف هــذه 

لم يستنفد�(٨٦).  
وفي عـام ١٩٥٦، بـدأت لجنـة القـانون الـدولي دراسـتها لهـذا الموضـوع. وقـدم المقـــرر  - ٤٠
الخاص، غارسيا أمـادور، تقريـره الأول عـن مسـؤولية الـدول الـذي اقـترح فيـه الأسـاس التـالي 

للمناقشة: 
�يمكن اعتبار ما يلي، من جملة أمور، ظروفا مبرئة [من المسؤولية الدولية]: 

عـدم اللجـوء إلى سـبل الانتصـاف المحليـة، بمعـنى أنـه طالمـا لم تســـتنفد  (أ)
هذه السبل لا يمكن قبول مطالبة دولية ولا إنفاذ واجب تقديم الجبر�(٨٧). 

ويبين الشرح أن: 
�القاعدة تعني ضمنا شــرطا إيقافيـا، قـد يكـون إجرائيـا أو موضوعيـا، ولكـن 
ـــة. ولقــد تنشــأ المســؤولية أو لا تنشــأ،  يتوقـف عليـه الحـق في تقـديم المطالبـات الدولي
حســبما تكــون الحالــة، ولكــن مــا لم يســتوف الشــرط المذكــــور وإلى أن يســـتوفى، 

 __________
اقترح فييرزيجيل في تقريره الأولي للمعهد:  (٨٥)

إذا كان الضرر الذي لحق بالشخص الأجنبي أو ممتلكاته لا يشمل في حد ذاته مسؤولية دولية للدولـة  �(أولا)
الـتي وقـع الضـرر في إقليمـها، لا يجـوز تقـديم مطالبـة دبلوماسـية قبـل نشـوء المسـؤولية الدوليـة كنتيجـــة لإنكــار 

العدالة. 
إذا كان الضرر الذي ألحق بالشخص الأجنبي أو بممتلكاته يشتمل في حـد ذاتـه علـى مسـؤولية دوليـة  �(ثانيا)
للدولة التي وقع الضرر في إقليمها، لا يوجد دافع صحيح لجعل تقديم المطالبة الدبلوماسية متوقفـا علـى اسـتنفاد 

سبل الانتصاف المحلية قبلا�. 
 .(1954) 45 Annuaird de l'Institut de Droit international 24, 31. See further on this proposal Briggs, supra, note 70

 .(1956) 46 Annuaire de l'Institut de Droit international 364 (٨٦)
أساس الماقشة خامسا (٢) في التقرير الأول لغارسيا أمادور حاشية ٧٧، ٢٢٠.  (٨٧)
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لا يكون للدولة المدعية سوى حق يمكن أن يتوفر مستقبلا. وهكذا فقـد يمكـن إسـناد 
المسؤولية ولكن لا يمكـن المطالبـة بواجـب تقـديم الجـبر. وعليـه، فمـن الناحيـة النظريـة 
القانونية البحتة، يمكن أن يكـون الفشـل في اسـتنفاد سـبل الانتصـاف أساسـا للإعفـاء 
من المسؤولية الدولية، وفقا للظروف، ولكنـه يظـل يشـكل دومـا عائقـا تامـا في سـبيل 

رفع دعوى دولية�(٨٨). 
وفي تقريره الثالث أجري تعديلا على هذا الحكم ليصبح نصه كما يلي: 

�لا يجـوز قبـول المالبــة الدوليــة المقدمــة لغــرض الحصــول علــى جــبر نتيجــة 
ــــتنفاد جميـــع ســـبل  الأضــرار المدعــى بوقوعــها علــى الشــخص الأجنــبي إلا بعــد اس

الانتصاف المحلية المقررة في القانون المحلي�(٨٩). 
ـــة الحقــوق بجامعــة هارفــارد  وفي ذلـك الوقـت تقريبـا، في عـام ١٩٦٠، اقـترحت كلي

القاعدة التالية التي مالت بشكل أكثر وضوحا لتأييد الوضع الإجرائي: 
لا يحق للشخص الأجنـبي رفـع دعـوى دوليـة بموجـب هـذه الاتفاقيـة  �(أ)
إلا بعد أن يكون قد استنفد سبل الانتصاف المحلية التي تكفلها الدولة المرفوعة ضدهـا 

الدعوى. 
لا يجـوز للدولـة رفـع دعـــوى بموجــب هــذه الاتفاقيــة إلا نيابــة عــن  (ب)
شخص يكون من مواطنيها وبعد أن تكون قد استنفدت سبل الانتصـاف المحليـة وأيـة 

سبل دولية خاصة تتيحها الدولة المرفوعة ضدها الدعوى�(٩٠). 
وفي عـام ١٩٧٧، اعتمـدت لجنـة القـانون الـدولي، وبإلحـاح قـوي مـن المقـــرر الخــاص  - ٤١
روبرتو آغو، المادة ٢٢ من مشروع المواد بشأن مسؤولية الدول في القراءة الأولى، التي تعتمـد 

وجهة النظر الموضوعية: 
 __________

غارسيا أمادور، التقرير الأول، انظر المرجع الوارد في الحاشية ٧٧ أعـلاه، الصفحـة ٢٠٦، الفقـرة ٧٣. أعـرب  (٨٨)
 F. V. Garcia Amador, �State Responsibility. Some New Problems� ا فيالمؤلف عن عن وجهة النظر ذا
94 Recueil des Cours  449 (II 1958)؛ والتقريـر الثـالث، المرجـع الـوارد في الحاشـية ٢٤ أعـلاه، الصفحـة ٥٤، 

الفقرة ٣. 
المادة ١٥ في التقرير الثالث لغارسيا آمادور، انظر المرجع الوارد في الحاشـية ٢٤ أعـلاه، الصفحـة ٥٥. ويوجـد  (٨٩)
الحكم ذاته في كل مشروع لاحق مقدم من المقرر الخاص. وللاطلاع على آخر الصياغات انظر المادة ١٨ (١) 

 .(Add.1 و A/CN.4/134) لد الثاني، ص ٤٨، الوثيقةفي التقرير السادس لغارسيا آمادور، حولية ١٩٦١، ا
المادة ١ (٢) من مشروع اتفاقية المسؤولية الدوليـة للـدول عـن الأضـرار الـتي تلحـق بالأشـخاص الأجـانب مـن  (٩٠)
 L.B. Sohn and R.R. إعداد شــعبة البحـوث في القـانون الـدولي بجامعـة هارفـارد في ١٩٦٠. واستنسـخت في
 .Baxter, �Responsibility of States for Injuries to the Economic Interests of Aliens� (1961), 55 A.J.I.L. 548
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�حين يفضي تصرف الدولة إلى حالة غير مطابقة للنتيجـة الـتي يتطلبـها منـها 
التزام دولي يتعلق بالمعاملة الواجب منحها لأشخاص أجانب سـواء كـانوا طبيعيـين أو 
اعتباريين، ولكن الالتزام يسمح مع ذلـك بتحقيـق هـذه النتيجـة أو نتيجـة مكافئـة لهـا 
من خلال قيام الدولة بتصرف لاحق، لا يكـون هنـاك انتـهاك للالـتزام إلا إذا اسـتنفد 
الأجانب المعنيون سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لهم دون الحصول على المعاملـة 

المنصوص عليها في الالتزام أو، في حالة تعذر ذلك، على معاملة مكافئة لها(٩١)�. 
يستند هذا الحكم إلى التمييز بين الالتزامات بالسـلوك والنتـائج الـواردة في المـادتين ٢٠ و ٢١ 

من مشروع المواد بشأن مسؤولية الدول الذي اعتمد في القراءة الأولى. 
ويشير مشروع المواد الذي اعتمدته مؤقتا لجنة الصياغة التابعـة للجنـة القـانون الـدولي  - ٤٢
في القراءة الثانية إشـارة عـابرة فقـط إلى قـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة في الفقـرة ٤٥ 
ويـترك لهـذا التقريـر المتعلـق بالحمايـة الدبلوماسـية التنـاول الكـامل لهـذه القـاعدة. وفضـــلا عــن 
ذلك، فإن مشروع المواد يـترك التميـيز بـين الالتزامـات بالسـلوك والنتـائج، الـذي قـامت عليـه 

المادة ٢٢ من مشروع المواد المعتمد في القراءة الأولى(٩٢). 
في عـام ٢٠٠٠، قدمـت اللجنـة المعنيـة بالحمايـة الدبلوماسـية للأشـخاص والممتلكــات  - ٤٣
ـــاع الرابطــة بكــامل هيئتــها في لنــدن.  التابعـة لرابطـة القـانون الـدولي تقريرهـا الأول إلى اجتم
وأوصـى في تقريـر مؤقـت، مـن إعـداد جوليـان كوكـوت، إلى اللجنـة باعتمـاد مشـــروع مــادة 

نصها: 
�طبقا للمبادئ العامة للقـانون الـدولي يعتـبر اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة 

شرطا إجرائيا مسبقا لممارسة الحماية الدبلوماسية�(٩٣). 
 

القرارات القضائية  طاء
لا تقدم القرارات القضائيـة إجابـة واضحـة علـى المسـألة قيـد النظـر. فغالبـا مـا تفضـل  - ٤٤
المحـاكم، مثلـها في ذلـك مثـل هيئـات التدويـن، أن تـترك تعليلاـــا بشــأن طبيعــة قــاعدة ســبل 

 __________
انظر المرجع الوارد في الحاشية ٦ أعلاه، الصفحة ٣٠. وللاطلاع على المناقشة بشأن هـذا الحكـم للجنـة، انظـر  (٩١)
المحـاضر الموجـزة لجلسـات اللجنـة ١٤٦٣ و ١٤٦٥ إلى ١٤٦٩ حوليـة عـام ١٩٧٧، الـد الأول، الصفحــات 

٢٥٠ إلى ٢٨٣. 
 .A/CN.4/L.600 (٩٢)

�اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة� تقريـر مؤقـت، رابطـة القـانون الـــدولي، في تقريــر المؤتمــر التاســع والســتين  (٩٣)
(٢٠٠٠)، الصفحة ٦٢٩. 
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الانتصــاف المحليــة مبهمــة بصــورة متعمــدة. ويفســر هـــذا الســـبب في أن مؤيـــدي الموقفـــين 
الموضوعي والإجرائي على السواء غالبا ما يعتمدون على القرار ذاته لدعم آرائهم(٩٤). 

وتقدم قضية السكك الحديدية للاتحاد المكسـيكي دعمـا واضحـا للموقـف الموضوعـي  - ٤٥
إذ ترى أنه: 

�لا يمكـن أن تبـــدأ مســؤولية دولــة مــا بموجــب القــانون الــدولي إلا عندمــا 
يستنفد الأشخاص المعنيون جميع سبل الانتصاف المتاحة لهم بموجب القوانـين الوطنيـة 

للدولة المعنية�(٩٥). 
ومن ناحية أخرى، يمكـن أن نجـد تـأييدا ضمنيـا للنـهج الإجرائـي في قضيـة المصـالح الألمانيـة في 
سيليسيا العليا(٩٦)، الـتي رأت أنـه يمكـن إصـدار حكـم تفسـيري قبـل اسـتنفاد سـبل الانتصـاف 
المحلية، وفي قضايا مثل مصنع(٩٧) شورذاو وشركة كهرباء صوفيا(٩٨)، التي اُعتبرت فيها قـاعدة 

سبل الانتصاف المحلية بمثابة اعتراض مؤقت. 
ـــو محاميــا عــن  وتسـببت قضيـة الفوسـفات في المغـرب(٩٩)، الـتي ظـهر فيـها روبرتـو آغ - ٤٦

إيطاليا مدافعا عن الموقف الموضوعي، في إثارة آراء متناقضة. 
فقـد طلبـت الحكومـة الإيطاليـة مـن محكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة في الطلـب 
الأولي المـؤرخ ٣٠ آذار/مـارس ١٩٣٢ المقـدم إلى المحكمـة، أن تقضـي المحكمـة وتعلـن 
أن القــرار الــذي اتخذتــه إدارة المعــادن في المغــرب بتــاريخ ١٨ كــانون الثــاني/ينــــاير 
١٩٢٥، وما تبعه من إنكار للعدالة، لا يتسق مـع الالـتزام الـدولي الواقـع علـى فرنسـا 
باحترام الحقوق التي اكتسبتها شركة إيطالية. وكانت الحكومة الفرنسية قد قبلـت في 
بيان مؤرخ في ٢٥ نيسان/أبريل ١٩٣١ الاختصـاص الإلزامـي للمحكمـة فيمـا يتعلـق 

 __________
 State هنا من المهــــم مقارنـــــة منطــــق النصيريــــن الرئيسييــــن للمدرستيــــن، أميراسينغ وآغو. انظر أميراسينغ (٩٤)
 The Formal ،المرجـع الـوارد في الحاشـية ٧٥ أعـلاه، الصفحـات ٢١٦ � ٢٣٥؛ أميراسـينغ ،Responsibility

 ،Local Remidies انظر المرجع الوارد في الحاشية ٧٥ أعـلاه، الصفحـات ٤٦٢ � ٤٧٦؛ أميراسـينغ Character

انظر المرجع الوارد في الحاشية ٢٣ أعلاه، الصفحات ٣٣٧ � ٣٥٦، وآغو، التقريــر الســــادس عـــن مسـؤولية 
الـدول، حوليـة � ١٩٩٧، الـد الثـاني (الجـزء الأول)، الصفحـات ٢٧ � ٣٢، الفقـرات ٢٧ � ٧٩، الوثيقــة 
A/CN.4/302 و Add.1-3، انظر أيضا المرجع نفسه (الجزء الثاني) الصفحات ٣٧ � ٤١، الفقرات ٢٠ � ٣١. 

 .5 U.N.R.I.A.A. 122 (١٩٢٦) (المملكة المتحدة ضد المكسيك) (٩٥)
(١٩٢٥) تقارير محكمة العدل الدولية الدائمة، اموعة ألف، رقم ٦.  (٩٦)

تقارير محكمة العدل الدولية الدائمة، (١٩٢٧)، اموعة ألف، رقم ٩.  (٩٧)
تقارير محكمة العدل الدولية الدائمة، (١٩٣٩)، اموعة ألف/باء، رقم ٧٧.  (٩٨)

انظر المرجع الوارد في الحاشية ٧٤ أعلاه.  (٩٩)
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�بـأي منازعـات قـد تثـور بعـد التصديـق علـى هـذا البيـان فيمـــا يتصــل بالحــالات أو 
الوقائع اللاحقة لهذا التصديق�. وثار سـؤال لذلـك عمـا إذا كـان في الإمكـان اعتبـار 
الفعل غير المشروع دوليا الذي تشتكي منه الحكومـة الإيطاليـة �واقعـة لاحقـة� لهـذا 
التاريخ الحاسم أم لا. ودفعت الحكومة الإيطالية بأن خرق الالتزام الدولي، الـذي بـدأ 
بالقرار المؤرخ ١٩٢٥، لم يصبح خرقا ناجزا إلا في أعقـاب أفعـال معينـة وقعـت بعـد 
عـام ١٩٣١، وخاصـة المذكـرة المؤرخـة ٢٨ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٣٣ المرسـلة مـــن 
وزارة الخارجيـة الفرنسـية إلى السـفارة الإيطاليـة، والرسـالة المؤرخـة في التـاريخ نفســـه 
التي أرسلتها الوزارة ذاـا إلى الشـخص الإيطـالي المعـني. واعتـبرت الحكومـة الإيطاليـة 
المذكـرة والرسـالة بمثابـة تفسـير رسمـي للحقـوق المخولـة للمواطنـــين الإيطــاليين يتنــافى 
والالتزامـات الدوليـة لفرنســـا. ورأت فيــهما تــأكيدا لإنكــار العدالــة علــى المواطنــين 
الإيطاليين المعنيين، تمثل في رفض الجنرال الفرنسي المقيـم السـماح لهـم بتقـديم التمـاس 
إليه للانتصاف. ويكمن إنكار العدالة الجديد في رفض الحكومة الفرنسية أخيرا إتاحـة 
ـــة أو غيرهــا، نظــرا لانعــدام  وسـائل انتصـاف اسـتثنائية للمدعـين، سـواء كـانت إداري
ـــائع، اختــارت الحكومــة الإيطاليــة النظريــة  الوسـائل العاديـة. وعلـى أسـاس هـذه الوق
ـــدأ بتصــرف أولي مــن الدولــة ينــاقض  القائلـة بـأن الفعـل غـير المشـروع دوليـا، وإن ب
النتيجــة المقتضــاة مــن الالــتزام الــدولي، لا يصبــح مكتمــلا إلا حــين يكــون الأفـــراد 
المضرورون قد استخدموا دون نجاح جميع سبل الانتصـاف القائمـة المناسـبة والفعالـة. 

ولذلك فإا ترى أن المسؤولية تصبح قائمة من تلك اللحظة. 
وذهبت الحكومة الفرنسية في معارضتها للحكومة الإيطالية، إلى أنـه إذا كـان 
القرار المؤرخ في عام ١٩٢٥ الصادر عن إدارة المعادن يستحق حقــا، حسـبما أكـدت 
الحكومة الإيطالية، الانتقادات الموجهة إليه � خرق المعاهدات وخرق القـانون الـدولي 
عموما � فإن خرق فرنسـا لالتزاماـا الدوليـة يكـون قـد ارتكـب وأصبـح مكتمـلا في 
ذلـك التـاريخ، كمـا أن الفعـل غـير المشـروع دوليـا المدعـى يكـون قـــد وقــع في ذلــك 

التاريخ. وأكد الممثل الفرنسي أنه: 
�هنـا، لذلـك، لا تعـدو قـاعدة اســـتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة أن 
تكون سوى قاعدة إجرائية. فالمسؤولية الدولية قائمة بالفعل؛ ولكن لا يمكـن 
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إنفاذها عن طريق القنوات الدبلوماسـية أو اللجـوء إلى محكمـة العـدل الدوليـة 
الدائمة إلا إذا استنفدت سبل الانتصاف أولا�(١٠٠). 

وأشارت المحكمة في حكمها المؤرخ ١٤ حزيران/يونيه ١٩٣٨ إلى أا لم تـر 
ــد  في أي تصـرف قـامت بـه الحكومـة الفرنسـية بعـد قـرار عـام ١٩٢٥ أي عـامل جدي
ــرض  يثـير الـتراع قيـد البحـث، وإن رفـض الحكومـة الفرنسـية الموافقـة علـى الطلـب بع
التراع على قضاة استثنائيين لا يشكل فعلا دوليا غير قانوني يتسبب في نــزاع جديـد. 

ومضت المحكمة إلى قولها بأن: 
�إن المحكمـة لا يمكـن أن تعتـبر إنكـار العدالـة الـذي تدعيـه الحكومــة 
الإيطالية عاملا مسببا للتراع الحالي. ففي طلبــها، عرضـت الحكومـة الإيطاليـة 
قرار إدارة المعادن باعتباره فعلا دوليا غير قانوني، لأن الحــافز علـى اتخـاذ هـذا 
القرار هو الرغبة في التخلص من الملكية الأجنبية ومن ثم فإنه يشـكل انتـهاكا 
للحقوق الثابتة المكفولة بحماية الاتفاقيات الدولية. ونظرا لذلـك، فإننـا يتعـين 
أن نبحث في هذا القرار عن انتهاك للقانون الـدولي � أي فعـل محـدد ينطـوي 
في ذاته بشكل مباشر على مسؤولية دولية. ونظرا لكـون هـذا الفعـل منسـوبا 
إلى الدولة، ويوصف بأنه مناقض لحق دولة أخرى بموجـب المعـاهدات، تنشـأ 
علـى الفـور المسـؤولية الدوليـة فيمـا بـين الدولتـين. وفي هـذه الظـــروف، فــإن 
ادعاء إنكار العدالة، الناجم إما عـن ثغـرة في التنظيـم القضـائي أو عـن رفـض 
طرق الانتصاف الإداريــة أو الاسـتثنائية الراميـة إلى إكمـال أوجـه القصـور في 
هذا التنظيم، لن يـؤدي إلا إلى السـماح باسـتمرارية فعـل غـير قـانوني. وليـس 
مـن شـأنه أن يمـارس أي تأثـير علـى إنجـــاز الفعــل أو علــى المســؤولية الناجمــة 

عنه�(١٠١). 
ويـرى آغـو أن المحكمـة الدائمـة إن كـانت قـد رفضـت طلـب إيطاليـا فإــا لم 
ترفــض حجــــة إيطاليـــا القائمـــة بـــأن قـــاعدة ســـبل الانتصـــاف المحليـــة ذات طـــابع 
موضوعي(١٠٢). ومن الصعـب قبـول هـذه الحجـة، وخاصـة في ضـوء مـا خلصـت إليـه 

 __________
هذا العرض للقضية مأخوذ من الفقرات من ٢٥ إلى ٢٧ من التعليق على المـادة ٢٢ في مشـروع المـواد بشـأن  (١٠٠)
مسؤولية الدول الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في القراءة الأولى، انظر المرجع الوارد في الحاشية ٦ أعلاه، 

الصفحتان ٣٨ و ٣٩. 
انظر المرجع الوارد في الحاشية ٧٤ أعلاه، الصفحة ٢٨، التأكيد مضاف.  (١٠١)

انظر المرجع الوارد في الحاشية ٦ أعلاه، الصفحتان ٣٩ و ٤٠، الفقرة (٢٨).  (١٠٢)
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المحكمة من أن المسؤولية الدولية أنشئت �علـى الفـور فيمـا بـين الدولتـين� بعـد قـرار 
إدارة المعادن وليس بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية(١٠٣). ولهـذا السـبب فـإن تقييـم 

س. ف. أميراسينغ للحكم في هذه القضية هو المفضل: 
�لقد رأت محكمة العدل الدولية الدائمـة بوضـوح أن الفعـل الأولي، 
الذي كان انتهاكا للقانون الدولي، تسـبب في مسـؤولية � دوليـة، وإن هـذه 
المسؤولية لم تنشأ فحسب بعد وقوع الأفعال اللاحقة، المتصلة باستنفاد سـبل 
ـــا حدثــت. فــالوقت الــذي  الانتصـاف المحليـة، الـتي ادعـت الدولـة المطالبـة أ
نشأت فيه المسؤولية الدوليـة يعـد حاسمـا في هـذه القضيـة ولذلـك فـإن القـرار 
المتخذ في القضية يستند إلى إدراك أن المسؤولية الدولية نشأت قبل أن يكـون 
قد حدث أي لجوء إلى سبل الانتصاف المحليـة. ومـن الواضـح أن هـذا يسـتند 

إلى وجهة النظر الإجرائية فيما يتصل بقاعدة سبل الانتصاف المحلية�(١٠٤). 
ورغم الأهمية المحدودة لقضية سكك حديد بانيفيزي سـالدوتيكس، فإـا تقـدم بعـض  - ٤٧
التأييد لوجهة النظـر الإجرائيـة حيـث أشـارت لقـاعدة سـبل الانتصـاف المحليـة بوصفـها قـاعدة 
�تجعـل تقـديم المطالبـات الدوليـة متوقفـا، مـن حيـث المبـدأ علـى اســـتنفاد هــذه الســبل�(١٠٥). 
وعلاوة على ذلك، فرغـم أن الاعـتراض المتعلـق باسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة قـد ضـم إلى 
ـــر  الحيثيــات في تلــك القضيــة، وكــذا في قضيــة إدارة الأمــير فــون بليــس(١٠٦) وقضيــة لوزينغ
وشركاه(١٠٧)، بسبب تعقد المسألة، فإنه عومل باعتباره اعتراضـا أوليـا لا دفاعـا عـن موضـوع 

الدعوى. 
وقضية التحكيم الخاصة بالسفن الفنلندية(١٠٨) قضية أخرى انقسم الرأي بشـأا. فقـد  - ٤٨
جاء في تعليق لجنة القانون الدولي عليها أن المحكم بـاغ �الـتزم بنـوع مـن الحيـاد بـين النـهجين 
المتبعين إزاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية�(١٠٩)، بينمـا رأى كتـاب آخـرون في الحكـم 

 __________
الجملة الواردة بأحرف مائلة في الجزء المشار إليه أعلاه من حكم المحكمـة، والـتي تقـدم علـى مـا يبـدو المفتـاح  (١٠٣)
الرئيسي للقرار الذي اتخذته المحكمة، حذفت من عــرض القضيـة الـوارد في تعليـق لجنـة القـانون الـدولي، انظـر 

المرجع الوارد في الحاشية ٦ أعلاه، الصفحة ٣٩، الفقرة (٢٧). 
Dlocal Remedies، انظر المرجع الوارد في الحاشية ٢٣ أعلاه، الصفحتان ٣٤٩ و ٣٥٠.  (١٠٤)

انظر المرجع الوارد في الحاشية ٤٣ أعلاه، ص ١٨.  (١٠٥)
محكمة العدل الدولية الدائمة (١٩٣٣)، اموعة ألف/باء، رقم ٥٤.  (١٠٦)
محكمة العدل الدولية الدائمة (١٩٣٦)، اموعة ألف/باء، رقم ٦٧.  (١٠٧)

انظر المرجع الوارد في الحاشية ٣٤ أعلاه.  (١٠٨)
انظر المرجع الوارد في الحاشية ٦ أعلاه، ص ٣٨، الفقرة (٣٤).  (١٠٩)
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تأييدا للمنحى الإجرائي(١١٠). ولا ريب أن منطـق المحكـم بـاغ قـد يعطـي قـدرا مـن التـأييد إلى 
تفسير آغو(١١١) القائل بأن الحكم غير قاطع بشأن طبيعـة قـاعدة سـبل الانتصـاف المحليـة. وقـد 
أخفق باغ مرة أخرى، في مقال نشر بعد أكثر من ٢٠ عاما(١١٢) في توضيـح موقفـه بشـأن مـا 
ــه  إذا كـانت قـاعدة سـبل الانتصـاف المحليـة إجرائيـة أو موضوعيـة، وإن كـان المقـال يوحـي بأن

يؤيد وجهة النظر الأولى. 
ولم تؤيد محكمة العدل الدولية في أي حكم مـن أحكامـها وجهـة النظـر الـتي تـرى أن  - ٤٩
ــا  قـاعدة سـبل الانتصـاف المحليـة ذات طـابع موضوعـي ومـن ناحيـة أخـرى، فبينمـا لا يوجـد م
يشير إلى أن الرأي الداعي لاعتبارها قاعدة إجرائية بسبيله إلى أن يحظى بتأييد قضائي واضـح، 
توجد بعض الدلائل التي تشـير إلى تفضيـل لهـذا النـهج. وقـد عوملـت قـاعدة سـبل الانتصـاف 
المحلية في عدة أحكـام بوصفـها اعتراضـا أوليـا(١١٣) أو ضمـت إلى الحيثيـات باعتبارهـا اعتراضـا 
أوليا(١١٤)، الأمر الذي يعده بعـض الكتـاب علامـات علـى تـأييد اعتبارهـا قـاعدة إجرائيـة(١١٥) 
وإن نفي هذا في تعليق لجنة القانوني الدولي(١١٦). ولعل الأهم من ذلك الملاحظات التي أبداهـا 
القاضي عند نظر قضية الكترونيكا سيكولا بأنه يجوز للأطراف أن تتفق في معاهدة علـى �أن 
قـاعدة سـبل الانتصـاف المحليـة لا تنطبـق علـى المطالبـات المسـتندة إلى انتـهاكات مدعـاة لتلـــك 
المعـاهدة�(١١٧). فـإن كـانت القـاعدة إجرائيـة، فـإن هـذا التنـازل لـن يثـير أيـة صعوبـــة؛ أمــا إن 
كانت موضوعية، فسيصبح من المشـروع التسـاؤل عمـا إذا كـان للأطـراف في معـاهدة مـا أن 
�تقرر الاتفاق على أن فعلا لا يشكل في الأحوال العادية أي خرق للقانون الدولي مـا لم يـؤد 
ارتكابـه إلى إنكـار للعدالـة، ينبغـي أن تتعـامل معـه تلـك الأطـــراف فيمــا بينــها حــال ارتكابــه 

باعتباره خرقا للمعاهدة�(١١٨). 
 __________

 A.P. Fachiri, �The Local الحاشية ٢٣ أعــلاه، الصفحـات ٣٤٤-٣٤٧؛ ،Amerasinghe, Local Remedies (١١٠)
 .Remedies Rule in the light of the Finnish Ships Arbitration� (1936), 17 B.Y.I.L. 19

انظر بخاصة الحكم (المرجع الوارد في الحاشية ٣٤ أعلاه)، الصفحتان ١٥٠٢ � ١٠٥٣.  (١١١)
 �Intervention on the Ground of Damage Caused to Nationals, with Particular Reference to Exhausation of (١١٢)

 .Local Remedies and the Rights of Shareholders� (1958), 34 B.Y.I.L. 162

قضية أمباتيلوس، تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٥٣، التقارير ١٨ و ٢٢ و ٢٣.  (١١٣)
قضية شركة برشلونة (الاعتراضات المبدئية)، ١٩٦٤، تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٦٤، ٤١ � ٤٤.  (١١٤)

Amerasinghe, Local Remedies، الحاشية ٢٣ أعلاه، الصفحات ٣٤٧ و ٣٥٠ � ٣٥٢.  (١١٥)
انظر المرجع الوارد في الحاشية ٦ أعلاه، ص ٤٢، الفقرة (٣٣).  (١١٦)

انظر المرجع الوارد في الحاشية ٢ أعلاه، ص ٤٢، الفقرة ٥٠.  (١١٧)
Thirlway، انظر المرجع الوارد في الحاشية ٥٨ أعلاه، ص ٨٤.  (١١٨)
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وانقسام الآراء حول طبيعـة قـاعدة سـبل الانتصـاف المحليـة يتجلـى في بعـض الأحكـام  - ٥٠
القضائية المستقلة والمنشقة. ويوجد تأييد وجهة النظر الموضوعية في آراء القضـاة هدسـون(١١٩) 
ـــــاخت(١٢٣) وأرمــــان �  وكوردوفـــا(١٢٠) وموريلـــي(١٢١) وشـــويبل(١٢٢). وأمـــا القضـــاة لوترب

أوغون(١٢٤) وتاناكا(١٢٥) فقد أيدوا اعتبارها قاعدة إجرائية. 
 

ممارسات الدول  ياء -
يمكن تبين ممارسات الدول بشـأن طبيعـة قـاعدة سـبل الانتصـاف المحليـة، أساسـا، مـن  - ٥١
الإجراءات القضائية أمام المحـاكم الدوليـة. وعلـى أن قيمـة هـذه الممارسـات، إن صحـت هـذه 
التسـمية، موضـع شـك كبـير، حيـث أن الـدول (أو بـالأحرى محاموهـا)، تقـرر اعتبـار القـاعدة 
إجرائية أو موضوعية لأسباب عملية لا عن اقتناع. وعليه، فإن إيطاليا في قضية الفوسـفات في 
المغرب قد اعتمدت بشـدة علـى النـهج الموضوعـي(١٢٦) بينمـا دفعـت بعدهـا بخمسـين عامـا في 
قضية الكترونيكا سيكولا(١٢٧) بأن قاعدة سبل الانتصاف المحلية ذات طابع إجرائي! وفي هـذه 
الأحوال، من العبث محاولة استنباط أدلة على أوجه الاسـتعمال أو آراء الفقـهاء المحبـذة لموقـف 

معين من مرافعات المحامين. 

 __________
ذكـر القـاضي هدسـون في رأيـه المخـالف في قضيـة سـكك حديـد بـانيفيزي سـالدوتيكيس مـا يلـي: �تقضــي  (١١٩)
إحـدى قواعـد القـانون الدوليـة البالغـة الأهميـة بضـرورة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة دون الحصـــول علــى 
إنصاف قبل أن يتسنى للدولة أن تتبـنى بنجـاح مطالبـات مواطنيـها ضـد دولـة أخـرى. وهـذه القـاعدة ليسـت 
إجرائية، فالأمر لا يتعلق فحسب بتصرف خاضع للنظام، إذ أن هذه القاعدة جزء من القانون الموضوعي مـن 
حيث المسؤولية الدولية، أي مسؤولية الدول تجاه بعضها البعض. وإذا كـان ثمـة سـبيل كـاف للانتصـاف مـن 
الضرر متاح للشخص الذي لحق به الضرر، ولم يكن على هذا الشــخص سـوى أن يلتمـس سـبيل الانتصـاف 
هـذا، فليـس هنـاك أسـاس لأن تتبـنى الدولـة مطلبـا للشـخص الـذي يكـون مـن مواطنيـها. ولا يمكـن أن تنشــأ 
مسؤولية دولية إلى أن تستنفد سبل الانتصاف المحليـة المتاحـة�. (انظـر المرجـع الـوارد في الحاشـية ٤٣ أعـلاه، 

ص ٤٧). 
قضية انترهاندل، انظر المرجع الوارد في الحاشية ١ أعلاه، الصفحتان ٤٥ و ٤٦.  (١٢٠)

قضية شركة برشلونة (الاعتراضات المبدئية)، انظر المرجع الوارد في الحاشية ١١٤ أعلاه، ص ١١٤.  (١٢١)
قضية الكترونيكا سيكولا، انظر المرجع الوارد في الحاشية ٢ أعلاه، ص ١١٦.  (١٢٢)

قضية القروض النرويجية، تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٥٧، ٤١.  (١٢٣)
قضية انترهاندل، انظر المرجع الوارد في الحاشية ١ أعلاه، الصفحتان ٨٨ و ٨٩.  (١٢٤)

قضية شركة برشلونة (المرحلة الثانية)، تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٧٠، ١٤٣.  (١٢٥)
انظر المرجع الوارد في الحاشية ٤٨ أعلاه.  (١٢٦)

I.C.J. Pleadings, Oral Arguments and Documents 1989، الد ٢، الصفحات ١٥٦ � ١٦٥، انظـر المرجـع  (١٢٧)
الوارد في الحاشية ٢ أعلاه، ص ٢١. 
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وفي حالات نادرة، اتخذت الحكومـات مواقـف بشـأن طبيعـة قـاعدة سـبل الانتصـاف  - ٥٢
المحلية خارج سياق الإجراءات القانونية. وردا على التقريـر الأول عـن مسـؤولية الـدول الـذي 
قدمـه غارسـيا أمـادور، أعـدت وزارة الخارجـة بالولايـات المتحـدة مذكـرة أعربـت عـــن تــأييد 

شديد لـ �الموقف الثالث� الموصوف في الفقرة ٣٤: 
�بموجب القانون الدولي الحـالي، عندمـا لا يكـون الفعـل أو الخطـأ الأساسـي 
موضـوع الشـكوى منسـوبا إلى الدولـة، يقتضـى اسـتنفاد سبــــــل الانتصــــــاف المحليـــة 
وما ينجم عنه من إنكار العدالة من جانب الدولة. وفي هذا الرأي يعتبر اســتنفاد سـبل 
الانتصـاف المحليـة قـاعدة موضوعيـة، أي أـــا مقتضــاه مــن وجهــة النظــر الموضوعيــة 

بموجب القانون الدولي لإسناد المسؤولية إلى دولة ما. 
�ومــن جهــة أخــرى، عندمــا يكــون الفعــل أو الخطــأ الأساســي موضــــوع 
الشكوى منسوبا إلى الدولة، فإنه ليس ضروريا مـن الناحيـة الموضوعيـة اسـتنفاد سـبل 
ـــة  الانتصـاف المحليـة لعـزو المسـؤولية إلى الدولـة. وإذا كـانت الصياغـة الـتي تضعـها لجن
القـانون الـدولي في ايـة المطـاف تتطلـــب اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة في الحالــة 
الثانية، فإن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحليـة تكـون في مثـل هـذه الحالـة إجرائيـة، 

أي شرطا يسبق تقديم مطالبة رسمية. 
�وعليه، فإن قاعدة استنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة قـد تكـون موضوعيـة في 

أنواع معينة من القضايا وإجرائية في أنواع أخرى�(١٢٨). 
وفي عام ١٩٨٥، أصدرت الحكومة البريطانية مجموعة من القواعد المتصلـة بالمطالبـات الدوليـة 

ذكرت فيها ما يلي: 
 

�القاعدة السابعة 
�إن حكومة صاحبة الجلالة لن تتبـنى عـادة ولـن تؤيـد رسميـا مطالبـة يقدمـها 
أحـد رعايـا المملكـة المتحـدة ضـد دولـة أخـرى مـا لم تسـتنفد جميـع ســـبل الانتصــاف 

القانونية، إن توفرت، المتاحة له في الدولة المعنية. 
�تعليـق: إن عـدم اســـتنفاد أي ســبل انتصــاف محليــة لا يشــكل عــائقا أمــام 
مطالبة ما إذا ثبت بوضوح أن الاستئناف أمام محكمة محلية أعلى لم يكن، في ظـروف 

 __________
ورد في M. M. Whiteman, Digest of International Law, vol. 8 (1967), pp. 789 � 790 [التـأكيد في النـص  (١٢٨)

الأصلي]. 
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القضية، سيحقق أي أثر. ولا يقتضي من المتقدم بمطالبة ضد دولـة أخـرى أن يسـتنفد 
سبل الانتصاف في تلك الدولة في حال عدم وجود سبل للانتصاف. 

 
�القاعدة الثامنة 

�إذا تعرض مقدم المطالبـة في معـرض اسـتنفاده لسـبل الانتصـاف المحليـة لأي 
تحامل أو واجه عوائق، مما يشكل حرمانا مـن العدالـة، يجـوز لحكومـة صاحبـة الجلالـة 

أن تتدخل نيابة عنه لكفالة إحقاق الحق(١٢٩)�. 
ـــابعة  وبــالرغم مــن عــدم التعبــير عــن ذلــك بشــكل لا لبــس فيــه، فــإن صياغــة القــاعدة الس
وما تنطوي عليه القـاعدة الثامنـة ضمنـا بـأن أفكـار العدالـة ليـس شـرطا مطلوبـا في كـل قضيـة 
يوحيان بأن الحكومة البريطانية، على غرار حكومة الولايـات المتحـدة، تفضـل الموقـف الثـالث 
الذي يعتبر قاعدة سبل الانتصاف المحلية قاعدة إجرائية عندما يرتكب فعل غير مشـروع دوليـا 
في حـق مواطـن أجنـبي، ويعتبرهـا قـاعدة موضوعيـة عندمـا يحصـــل، في معــرض اســتنفاد ســبل 

الانتصاف المحلية، إنكار للعدالة. 
 

آراء الكتاب  كاف -
تنقسم آراء الأكاديميين حول طبيعة قاعدة سبل الانتصـاف المحليـة. غـير أنـه كمـا ورد  - ٥٣
في تعليـق لجنـة القـانون الـدولي، �ليـس هنـاك رأي غـالب بوضـوح�(١٣٠) فيمـا بـين الكتـــاب. 
وعـلاوة علـى ذلـك، يصعـب الكـلام عـن مـدارس فكريـة واضحـة �إذ أن الحجـــج المؤيــدة أو 
المعارضة لفرضية معينة تتفاوت تفاوتا كبيرا من مؤلف إلى آخر بحيث يتوصـل الكتـاب أحيانـا 
إلى استنتاجات مماثلة بعد أن يكونوا قد انطلقوا من مواقف متعارضة فعـلا�(١٣١). ورهنـا ـذا 
التنبيه، وضع روبرتو آغو مسردا بالمدارس الثـلاث المختلفـة(١٣٢). ولا تقصـد هـذه الدراسـة أن 
تقدم عرضا شاملا لآراء الكتاب المختلفة. وعوضـا عـن ذلـك، سـتوجه الانتبـاه إلى الآراء الـتي 

عبر عنها المؤيدون الرئيسيون للمدارس الثلاث المختلفة. 
يعد بورشار وآغو من أكثر المؤيدين حماسة للمدرسة الموضوعية.  - ٥٤

ففي عام ١٩٢٩، كتب بورشار ما يلي: 
 __________

 C. Warbrick, �Protection of القواعد التي تنطبق على المطالبات الدولية، المنشـورة عـام ١٩٨٥، وردت في (١٢٩)
 .Nationals Abroad: Current Legal Problems� (1988), 37 I.C.L.Q. 1008

انظر المرجع الوارد في الحاشية ٦ أعلاه، ص ٣٤، الفقرة (١٥).  (١٣٠)
المرجع السابق.  (١٣١)

المرجع السابق، الحواشي من ١٣٥ إلى ١٣٧.  (١٣٢)
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�ومـن المشـكوك فيـه جـدا أن الـرأي السـائد يعتـبر الدولـة الأجنبيـة مضــرورة 
تلقائيا عندما يتسبب مسؤول في الدولة بضرر لأجنبي. فالأجنبي لا يعتبر تجسـيدا حيـا 
للدولة التي ينتمي إليها بحيث تعتبر الدولة مضـرورة تلقائيـا عندمـا يلحـق الضـرر أحـد 

رعاياها. 
 �

ومـهما بـدا الـرأي [الإجرائـي] منطقيـا، فـإن الممارسـة الدوليـــة ترفضــه علــى 
ما يبدو، الأمر الذي يرجع بالتأكيد إلى أن القانون المحلـي في غالبيـة البلـدان لم يتطـور 
بعــد إلى مرحلــة اعتبــار الدولــة مســؤولة مباشــرة عــن الأضــرار الــتي يتســبب فيــــها 
المسؤولــــون فيها. ولكن حتى بغض النظر عن هذا الواقع، فإن الـرأي المذكـور أعـلاه 
لا يدرك الفرق الأساسي بـين المسـؤولية المحليـة تجـاه الأجنـبي والمسـؤولية الدوليـة تجـاه 
ــة �  الدولـة الـتي ينتمـي إليـها. ورأي الأغلبيـة بأنـه لا يلحـق ضـرر دولي بالدولـة المطالب
ويبدو من الصواب اعتبار المطالبة الدولية أو الضرر الـدولي ناشـئا بشـكل مـتزامن مـع 
الحــق في التدخــل الدبلوماســي وليــس قبــل ذلــك � إلى أن يســــتنفد الأجنـــبي ســـبل 
الانتصاف المحلية إذا كانت متاحة، هو رأي متأثر تأثرا شـديدا بأنـه عـادة مـا يتوجـب 
على الأجنبي أن يقبل المعاملة نفسها من القانون المنطبـق علـى رعايـا الدولـة، وأنـه إذا 
كان لهؤلاء الرعايا الحق فقط في مقاضاة المسـؤول المتسـبب في الضـرر، فـهذا كـل مـا 
يستطيع أن يطالب به الأجنبي، ولا تتحمل الدولـة مسـؤولية تجـاه الأجـانب أكـبر مـن 

تلك التي تتحملها تجاه رعاياها. ويبدو هذا الرأي سليما تماما�(١٣٣). 
وأُشير مرارا أعلاه إلى الآراء التي عبر عنها روبرتو آغو في تقريره الذي قدمـه 
إلى لجنة القانون الدولي عام ١٩٧٧. غير أن هـذه الدراسـة لـن تكتمـل مـا لم تتضمـن 
عرضا أكمل لآرائه عـن طبيعـة قـاعدة سـبل الانتصـاف المحليـة. ويؤمـل أن يوضـح مـا 

يلي آراء روبرتو آغو بدقة: 
ـــالتزام واقــع عليــها  �تجـدر الإشـارة إلى أن إثبـات أن دولـة مـا أخلـت مثـلا ب
بموجب معاهدة بأن تمنح معاملة معينة لمواطني دولة أخرى، وتعدت بذلـك علـى حـق 
الدولة الأخرى بأن يلقى رعاياها المعاملة المنصـوص عليـها في المعـاهدة، يعـادل القـول 
بأن الدولة الأولى جلبت على نفسها، إذا ما توفرت جميع الشروط المستوجبة لذلـك، 
مسـؤولية دوليـة تجـاه الدولـة الثانيـة. ويعـادل توليـد المسـؤولية الدوليـة في المثـال الـــذي 

 __________
�Borchard, �Theoretical Aspects، انظر المرجع الوارد في الحاشية ٧٨ أعلاه، الصفحتان ٢٣٦ و ٢٣٧.  (١٣٣)
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ـــى الحــق  أوردنـاه إيجـاد حـق جديـد للدولـة المضـرورة: وهـو الحـق في جـبر التعـدي عل
الممنوح لها بموجب المعاهدة. ولكن يصعب تصور أن هذا الحق الجديد، الذي يسـنده 
النظام القانوني الدولي إلى الدولة المضرورة، يتوقـف علـى نتيجـة الدعـوى الـتي يرفعـها 
فرد على المستوى الداخلي، وقد تؤدي إلى استعادة حق ذلك الفـرد، ولكـن ليـس إلى 
إعـادة الحـق الـــذي تملكــه الدولــة علــى المســتوى الــدولي والــذي انتــهك علــى هــذا 
المستوى. وإذا كان لا يحـق للدولـة المضـرورة، طالمـا لم يسـتوف شـرط اسـتنفاد سـبل 
ـــه ألحــق  الانتصـاف المحليـة، أن تطلـب جـبر فعـل غـير مشـروع دوليـا يدعـى أن ارتكاب
الضـرر ـا في شـخص أحـد رعاياهـا أو ممتلكاتـه، فذلـك لأن حقـــها الجديــد في جــبر 
الضرر الذي لحق ا لم ينشأ بعد. وبعبارة أخرى، فـإن انتـهاك الالـتزام الـذي تفرضـه 
المعـاهدة لم يحـدث بعـد، أو علـى الأقـل، لم يحـدث بعـد بصـورة ائيـة. ولـذا، نجــد في 
الوقت الراهن أن المسؤولية الدولية، التي يعكسها بدقة في هذه القضية حـق الدولـة في 
جبر الضرر الذي لحـق ـا، لم تنشـأ بعـد. وبعبـارة أخـرى، فـإن الخلـوص إلى أن حـق 
ـــراد المعنيــين  الدولـة في طلـب الجـبر لا ينشـأ إلا بعـد أن الرفـض النـهائي لمطالبـات الأف
يفضي حتما إلى الاسـتنتاج بـأن انتـهاك الالـتزام الـدولي لم يكتمـل قبـل اسـتنفاد سـبل 
الانتصاف هذه، أي قبل أن تضاف الآثار السلبية للسلوك الجديـد للدولـة فيمـا يتعلـق 
بسبل الانتصاف تلـك إلى الآثـار الناجمـة عـن التصـرف الأولي الـذي اتبعتـه الدولـة في 
القضية المعنية، مما يجعل النتيجة التي يتطلبها الالتزام الدولي مسـتحيلة التحقيـق بصـورة 

قاطعة(١٣٤)�. 
ومع أن اسم آغو يرتبط بوضـوح بالنظريـة الموضوعيـة، تجـدر الإشـارة إلى أن 
الحجج التي قدمها تتعلق فقط بما أسميناه �التزامـات النتيجــــــة�، أي الالتزامـات الـتي 
لا تعنى بالطريقة الـتي تم بواسـطتها الوصـول إلى النتيجـة المحـددة. وفي القضايـا المتعلقـة 
بانتهاكات �التزام السلوك�، أو بعبارة أخرى عندمـا يـؤدي مجـرد سـلوك الدولـة إلى 
انتـهاك الـتزام دولي بغـض النظـر عـن مشـروعية النتيجـة الـتي يتـم التوصـل إليـها، فـــإن 
المسؤولية الدولية للدولة غير مشروطة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية. وبـالفعل، فإنـه 
يبـدو، وإن لم يكـن ذلـك مذكـورا بصراحــة في التقريــر، أن القــاعدة لا تنطبــق علــى 

الإطلاق في هذه القضايا وفقا لنهج آغو(١٣٥). 

 __________
انظر المرجع الوارد في الحاشية ٦ أعلاه، الصفحتان ٣٥ و ٣٦، الفقرة (١٥).  (١٣٤)

المرجع نفسه، الصفحات ١١ � ١٨، الفقرات من ١ إلى ٢٤.  (١٣٥)
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ويشـمل الكتـاب الذيـن يؤيـدون المدرســـة الموضوعيــة غاجــا(١٣٦)، الــذي يقــول بــأن  - ٥٥
اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة هـو �افـتراض مسـبق� لانعـــدام المشــروعية، وأوكونــول(١٣٧) 

الذي يشدد على حق الدولة في محاولة إحقاق الحق في إطار نظامها القانوني. 
أثــارت النظــرة الموضوعيــة انتقــادا شــديدا مــن فقــهاء القــانون، ولا ســيما س. ف.  - ٥٦
أميراسنغ الذي كتب بإسهاب كبير تأييدا للموقـف الإجرائـي(١٣٨). فـهو يـرى أن هنـاك خطـأ 
كامنا في إصرار وجهة النظر الموضوعية على أن المسؤولية الدوليـة تتوقـف علـى التدابـير المحليـة 
وأن انتهاك القانون الدولي - والمسـؤولية الدوليـة - لا يكتمـل إلا عندمـا تقـرر المحـاكم المحليـة 

ذلك. 
�المحاكم الدولية هي الهيئات المختصـة، في إطـار القـانون الـدولي، الـتي لهـا أن 
تقرر بصورة ائية ما إذا كانت قاعدة من قواعد القـانون الـدولي قـد انتـهكت أم لا. 
ويجـوز للمحـاكم المحليـة أن تبـت في المسـألة، لكـن مـن الجلـي أن قرارهـــا لا يمكــن أن 

يكون ائيا بالنسبة إلى النظام القانوني الدولي�(١٣٩). 
ويتحدى أميراسنغ منطق أنصار النظرة الموضوعية الذين يعتبرون أن الفعل غير المشـروع دوليـا 

لا يرتكب حتى تستنفد سبل الانتصاف المحلية. 
�إن مـا يحظـره القـانون الـدولي هـو الضـرر الأصلـي الـذي يلحـــق بالشــخص 
ـــر إلحــاق الضــرر بعــد اســتنفاد ســبل  الأجنـبي. والقـول بـأن القـانون الـدولي إنمـا يحظ
الانتصـاف المحليـة، وبالتـالي لا يراعـي بوجـه خـاص الضـــرر الأصلــي بوصفــه انتــهاكا 

 __________
 .L�Esaurimento dei Ricorsi Interni nel Diritto Internzionale (1967), pp. 12, 33 (١٣٦)

انظر المرجع الوارد في الحاشية ٢٣ أعلاه، ص ١٠٥٣:  (١٣٧)
     �لا تتحمل الدولة مسؤولية دولية تجـاه رعايـا أجـانب إلا عندمـا يكـون الضـرر الـذي لحـق ـم علـى 
يديها غير قابل للإنصاف بناء على طلبهم عن طريق قانون الدولة نفسها. وإذا كـان ثمـة سـبيل للانتصـاف 
متاحا بموجب ذلك القانون، إما عن طريق الاستئناف أمام أعلى المحـاكم أو عـن طريـق الآليـات التنفيذيـة، 

فإن الضرر لا يعد مكتملا حتى يسلك ذلك السبيل دون طائل�. 
Nguyen Quoc Dinh, Droit Interna- ،انظر أيضا هيد، المرجع الوارد في الحاشية ٢٣ أعلاه، الصفحة ١٥٠
 tional Public, (p. Daillier and A. Pellet (eds.)), 6th ed. (1999), p. 775, para. 490; J. Combacau and S. Sur,

 .Droit International Public, 4th ed. (1999), p. 546

مسؤوليــــــة الــــــــدول ��State Responsibility، انظــر المرجــع الــوارد في الحاشيــــة ٧٥ أعــلاه، الصفحــات  (١٣٨)
 �Local Remedies ١٦٩-٢٧٠؛ سـبل الانتصـاف المحليـة، الحاشـية ٢٣ أعـلاه، �سـبل الانتصـاف المحليـة�

�Rule، انظر المرجع الوارد في الحاشية ٣٤ أعلاه، ص. ٧٢٧. 

مسؤولية الدول ��State Responsibility، انظر المرجع الوارد في الحاشيــة ٧٥ أعلاه، ص. ٢١٥.  (١٣٩)
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للقواعد الدولية، شريطة أن يتحقق ترضية الشخص الأجنبي المضـرور، يبـدو أنـه قـول 
يحرف الحقيقة كي تتماشى مع النظريـة. وبإيجـاز، يبـدو أن مـن الصعـب قبـول تفسـير 
للوضع لا يقتضي مـن الدولـة سـوى الوفـاء بالتزامـها الثـانوي، وهـو جـبر الضـرر مـن 
خلال أية وسيلة تختارها، بوصف ذلك النتيجة التي يحققها الالـتزام المفـروض بموجـب 
القـانون الـدولي، ومـن ثم يصـــور هــذا الالــتزام الثــانوي بأنــه الالــتزام الوحيــد الــذي 
لم ينفذ، في حين لا يولي أهمية خاصة للالتزام الأساسي بعدم إلحاق الضرر بالشـخص 
الأجنــبي في المقــام الأول. وقــاعدة اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة لا تتعلـــق حقـــا 

إلا بالالتزام الثانوي، مما يترك انتهاك الالتزام الأساسي دون تغيير أساسا�(١٤٠). 
ويـذهب دوهرينغ إلــــى أن من المستحيل في بعض الحالات القول بأن الفعــل الأصلـي  - ٥٧
لا يشـكل انتـهاكا للقـانون الـدولي(١٤١). ورغـــم أن المثــال الــذي أورده، وهــو قتــل فــرد مــن 
الأفراد، ربما يرتبط أكثر بحماية حقوق الإنسان، فإنه يكتسي أهميـة كبـيرة مـن منظـور معاملـة 
الأجانب ومن ثم فإن مجال انطباقه أوسع(١٤٢). وعلاوة على ذلـك، قيـل بـأن الاسـتثناءات مـن 
قـاعدة سـبل الانتصـاف المحليـة - كتنـازل الدولـة في اتفـاق تحكيمـــي مثــلا - تتنــافى والفكــرة 
القائلـة بـأن المسـؤولية الدوليـة لا تنشـأ إلا بعـد اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة(١٤٣). كمـــا أن 
قاعدة استمـــرار الجنسيـــة تصبـــح غير منطقية إذا لم يكن الفعـل غـير المشـروع دوليـا يرتكـب 

إلا بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية(١٤٤). 

 __________
سبــــل الانتصــــاف المحليــــة ��Local Remedies، انظر المرجع الوارد في الحاشية ٢٣ أعلاه، ص ٣٢٨.  (١٤٠)

انظـر المرجـع الـوارد في الحاشـــية ٦٩ أعــلاه، ص. ٢٤٠. أعــرب كتــاب ألمــان آخــرون عــن تــأييدهم لآراء  (١٤١)
دوهرينغ: هيرديغن، انظر المرجع الوارد في الحاشـية ١٣ أعـلاه، ص. ٦٥؛ كوكـوت، انظـر المرجـع الــــــوارد 
�Diplomate Protection� Ency- ،فــــي الحاشية ٩٣ أعلاه، ص. ٦١٣. و ك. غيك، �الحماية الدبلوماسية�

 .clopedia of Public International law Vol.1 (1992), p. 1056

يحظى الطابع الإجرائي لقاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية بقبول أوسع، في إطار حماية حقوق الإنسان منه  (١٤٢)
فيما يتصل بالحماية الدبلوماسية. انظر مثلا أميراسـينغ، سـبل الانتصـاف المحليـة ��Local Remedias، الحاشـية 

٢٣ أعلاه، ص. ٣٥٤ وما يليها. 
Verdross و Simma، انظر المرجع الوارد في الحاشية ٤٥ أعلاه، ص. ٨٨٣، الحاشية ٤٢. هنــاك كتـاب ألمـان  (١٤٣)
آخـرون تبنـوا هـذا الـرأي أيضـا. انظـر مثـلا كوكـــوت، المرجــع الــوارد في الحاشــية ٩٣ أعــلاه، ص. ٦١٣. 
J. Schwarze, �Rechtschutz Pri- ،وهيرديغن، المرجع الوارد في الحاشية ١٣ أعلاه، ص. ٦٥؛ و ج. شوارتز

 .vater bei völkerrechtswidrigem Handeln fremder Staaten� (1986), 24 Archiv des Völkerrechts 428-429

انظــــر كذلك أديــــدي، ��Survey، المرجع الوارد في الحاشية ٢٣ أعلاه، ص. ١٥. 
شوارتز، انظر المرجع الوارد في الحاشية ١٤٣ أعلاه، ص. ٤٢٩.  (١٤٤)
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وقد دفع فيرزيجل برأي هام معارض لفهم القاعدة من الزاويـة الموضوعيـة علـى النحـو  - ٥٨
التالي: 

�إذا افـترض أنـه لا يوجـد أي إخـلال بالقـانون علـى المســتوى الــدولي علــى 
الإطـلاق حـتى تسـتنفد سـبل الانتصـاف المحليـة، فـإن القـاعدة تكـون بـالضرورة أكـــثر 
جمودا منها في التركيب الآخر، إذ تعتبر المطالبة الدولية، في هـذه الحالـة، مجـردة مؤقتـا 
من أي أساس قانوني. وإذا سلِّم، على النقيض من ذلك، بطابعـها الإجرائـي البحـت، 
فإن هذا يتيـح مجـالا أوسـع كثـيرا لتخفيـف القـاعدة وتعديلـها بغيـة تفـادي الإسـاءات 

الواضحة التي يمكن أن تمس القاعدة والتي تطالها أحيانا كثيرة للأسف�(١٤٥). 
ـــانون الأمريكــي لم يتخــذ أي موقــف بشــأن طبيعــة قــاعدة ســبل  رغـم أن معـهد الق - ٥٩
 Second Restatement فقـد جـاء في ،�Restatement of Law (Third)� الانتصــــاف المحلية في

ما يلي: 
�الطابع الإجرائي لشـرط الاسـتنفاد. كمـا هـو مبـين في الفقـرة ١٦٨، هنـاك 
بعض أنواع السلوك الـتي تسـبب ضـررا للأجـانب وتعتـبر في حـد ذاـا غـير مشـروعة 
بموجب القانون الـدولي، وهنـاك أنـواع أخـرى لا يـترتب عليـها سـوى جـبر الضـرر ، 
وفي هذه الحالة لا يحدث انتـهاك للقـانون الـدولي مـا لم وإلى أن يكـون هنـاك نكـوص 
عند تقديم هذا التعويض. وغير أنـه مـا أن يرتكـب الفعـل غـير المشـروع دوليـا، سـواء 
بإلحاق ضرر أصلي أو بعدم دفع التعويض، حتى تنشأ المسؤولية الدولية للدولـة ويعتـبر 

استنفاد سبل الانتصاف المتاحة أساسا شرطا إجرائيا�(١٤٦). 

 __________
 .J.H.W. Verzijl, International Law Historical Perspective (1973), Part VI, p. 629 انظر (١٤٥)

انظر المرجع الوارد في الحاشية ٥١ أعلاه، الجزء الرابع، الفقرة ٢٠٦، التعليق ص. ٦١٢.  (١٤٦)
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وحدت أسباب من النوع المذكور آنفا بالعديد من المحامين الدوليين إلى تأييد الموقـف  - ٦٠
الإجرائي(١٤٧). 

وليســت أفكــار المدرســة الثالثــة، الــتي توجــد أصولهــا في كتابــات هــايد وإيغلتـــون،  - ٦١
متعارضـة مـــع الموقــف الإجرائــي. ويكمــن الاختــلاف الأساســي بينــهما في أن أنصــار هــذه 

المدرسة يعتبرون أنه: 
ــل إلى أن  �مـن المـهم لـدى النظـر في المطالبـات التميـيز بـين الأحـداث الـتي تمي
تكشف سلوكا غير مشروع دوليا من جانب دولة ذات سيادة، والأحداث الـتي تميـل 
إلى أن تكشف عدم قدرا علـى توفـير وسـيلة للانتصـاف نتيجـة هـذا السـلوك. ومـن 

شأن الأولى أن تنشئ المسؤولية الوطنية؛ ومن شأن الثانية أن تبرر التدخل�(١٤٨). 
وبعبارة أخرى، فإن هذه المدرسـة تعتـبر القـاعدة شـرطا إجرائيـا في الحـالات الـتي يشـكل فيـها 
ــانون  الفعـل الأصلـي أو الامتنـاع عـن الفعـل في حـد ذاتـه انتـهاكا للقـانون الـدولي � وكـذا للق
المحلـي. وعلـى النقيـض مـن ذلـك، إذا نجـم الضـرر عـــن فعــل يشــكل انتــهاكا للقــانون المحلــي 
ولا يشـكل انتـهاكا للقـانون الـدولي، فـــإن المســؤولية الدوليــة لا تبــدأ إلا بعــد اســتنفاد ســبل 

الانتصاف المحلية التي تقضي إلى إساءة تطبيق أحكام العدالة. 

 __________
 C. de Visscher, �Le Deni de justice en droit international� (1935-II), 52 Recueil des Cours 421; انظر (١٤٧)
 Freeman, supra note 45, pp. 407 et seq.; M.N. Shaw, International Law, 4th ed. (1997), pp. 603-604; P.C.

Jessup, A Modern Law of Nations, reprint (1968), p. 104; Geck, supra note 141, p. 1056; Herdegen, s -

pra, note 13, p. 65; Kokott, supra, note 93, p. 613; Schwarzenberger, supra, note 72, pp. 603-604. ويمكـن 

القول بأن هذا أيضا الموقف المتخذ في Oppenheim's International Law (المرجع الوارد في الحاشية ٢٣ أعلاه، 
الصفحات ٥٢٢-٥٢٤) الوارد كما يلي: 

�إذا ما عاملت دولة ما شخصا أجنبيا ما في أراضيها معاملـة لا تتفـق مـع التزاماـا الدوليـة 
واستطاعت مع ذلك بإجراءات لاحقة أن تكفل للشخص الأجنبي المعاملة التي تقتضيها التزاماـا (أو 
ما يعادلها)، فإن أي محكمة دولية لن تنظر في المطالبة المقدمة نيابة عن ذلك الشـخص مـا لم يكـن قـد 
استنفد سبل الانتصاف القانونية المتاحـة لـه في الدولـة المعنيـة. وطالمـا لم يصـدر قـرار ـائي مـن أعلـى 

سلطة مختصة في الدولة، لا يمكن القول بنشوء مطالبة دولية صحيحة�. 
 International Law chiefly as interpreted and applied by the United States (1922), Vol. انظر س. س. هايد (١٤٨)
p. 493.,1. انظــــر أيضـــــا إيغلتــون، المرجع الوارد في الحاشـية ٢٣ أعـلاه، الصفحـات ٩٧-١٠٠. ومـن بـين 

كُتاب هـــــــــذه الفترة المياليـــــن إلى تأييد المدرسـة الثالثـة دون Dunn، المرجـع الـوارد في الحاشـية ٢٣ أعـلاه، 
ص. ١٦٦ (وهذا يرد ضمنا في تفسيره وانتقاده للمادة ٨ (أ) من مشـروع الاتفاقيـة المتعلقـة بمسـؤولية الـدول 
عن الأضرار الواقعة في أقاليمها للأجانب أو ممتلكام، لعام ١٩٢٩ الذي أعدته كلية الحقوق بجامعــة هـارفر؛ 
 J.G. Starke �Imputability In international فاشيري، المرجع الوارد في الحاشـية ١١٠ أعـلاه، ص. ٣٣، و

 .Delinquencies� (1934), 14 B.Y.I.L. 107-108
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والنصــير الرئيســي لهــذه المدرســة هــــو ج. إ. س. فوســـيت. وفي مقـــال نشـــر عـــام  - ٦٢
١٩٥٤(١٤٩) حاول فيه التمييز بوضـوح بـين سـبب الدعـوى والحـق في إقامـة الدعـوى، ثـلاث 

حالات قانونية محتملة يجب فيها النظر في تنفيذ قاعدة سبل الانتصاف المحلية هي: 
�الحالـة الأولى: الإجـراء موضـع الشـكوى� خـــرق للقــانون الــدولي وليــس 

خرقا للقانون المحلي. 
الحالـة الثانيـة: الإجـراء موضـع الشـكوى خـرق للقـانون المحلــي وليــس خرقــا 

للقانون الدولي. 
الحالة الثالثة: الإجراء موضع الشكوى خرق للقانون المحلـي والقـانون الـدولي 

كليهما�(١٥٠). 
�في الحالـة الأولى الـتي يشـكل فيـها الإجـراء موضـع الشـكوى خرقـا للقــانون 
الـدولي وليـس للقـانون المحلـي، لا تنطبـق قـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة علــى 
الإطـلاق؛ إذ طالمـا لم يحـدث شـيء يخـالف القـانون المحلـي، لا يمكـن أن تكـــون هنــاك 

سبل انتصاف محلية تستنفد�(١٥١). 
وتشمل الأمثلة التي تندرج ضمن هذه الحالة الفعل الضار الذي ترتكبه أعلى سلطة تنفيذيـة في 
الدولة وليس له أي سبيل انتصـاف في القـانون المحلـي؛ أو إذا ارتكـب مسـؤول بالدولـة جريمـة 

ضد الإنسانية (مثل الفصل العنصري) يتغاضى عنها القانون المحلي أو يشجعها. 
�وفي الحالة الثانية التي يشكل فيـها الإجـراء موضـع الشـكوى خرقـا للقـانون 
المحلـي وليـس للقـانون الـدولي أصـلا، لا تنشـأ المسـؤولية الدوليـة للدولـة عـــن الإجــراء 
موضع الشكوى: فلا يمكن أن تنشأ إلا عن فعل لاحق ترتكبه الدولة ويشـكل إنكـارا 
للعدالة على الطرف المضرور الذي يلتمس إنصافا مـن الإجـراء الأصلـي الـذي يشـكو 

منه�(١٥٢). 
وفي هـذه الحالـة، تعمـل قـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليــة كحــاجز موضوعــي أمــام أي 

مطالبة دولية إذ لا تنشأ أي مطالبة إلى أن يتسنى تبيان أن هناك إنكارا للعدالة. 
 __________

�استننفاد سبل الانتصاف المحليـة� ��Exhaustion of local Remedies، انظـر المرجـع الـوارد في الحاشـية ٧١  (١٤٩)
أعلاه. 

المرجع نفسه، ص. ٤٥٤.  (١٥٠)
المرجع نفسه، ص. ٤٥٥.  (١٥١)

المرجع نفسه، ص. ٤٥٦. التأكيد وارد في النص الأصلي.  (١٥٢)
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وفي الحالة الثالثة، 
�التي يشكل فيها الفعل موضع الشكوى خرقا للقانون المحلي وخرقـا لاتفـاق 
دولي أو انتهاكا للقانون الدولي العرفي، تعمـل قـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة 

كحاجز إجرائي أمام أي مطالبة دولية�(١٥٣). 
إن تحليل فوسيت البسيط والواضح الذي حظي بتأييد فيـتزموريس(١٥٤) وبراونلـي(١٥٥)، يجيـب 
على التساؤلات المطروحة في الجدل بشأن طبيعة قاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة. وممـا 
يؤسف له أنه لم يحظ إلا باهتمام ضئيل في دراسة آغو(١٥٦). وقد حاول أميراسـنغ التوفيـق بـين 
موقـف فوسـيت ونظريتـه الإجرائيـة بـــالقول بــأن الحالــة الثانيــة لفوســيت، الــتي تتبــنى النــهج 

الموضوعي، لا علاقة لها بقاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 
�إن ما يسمى بالجانب الموضوعي للقاعدة ليـس جانبـا مـن جوانبـها إطلاقـا. 
فـهو مصطلـح أُسـيء اسـتعماله في مجـــال لمســؤولية الــدول عــن الأضــرار الــتي تلحــق 
بالأجــانب يتنــاول انتــهاكات القــانون الــدولي المرتكبــة في ســياق إقامــة العـــدل. إن 
مـا يشـار إليـه بالجـانب الموضوعـي للقـاعدة يرتبـط في حقيقـة الأمـر �بحـــالات إنكــار 

العدالة� وينبغي معالجته على هذا الأساس�(١٥٧). 
وتابع يقول بأنـه حالمـا يـدرك هـذا الأمـر، تصبـح نظـرة فوسـيت مجـرد �نظـرة إجرائيـة أساسـا 

للقاعدة�(١٥٨). 
 

الخلاصة   لام -
يعتبر �الموقــف الثالـــث� أفضل المواقف من الناحية المنطقية فإذا ما ارتكبت دولة مـا  - ٦٣
فعـلا غـير مشـروع دوليـا - كتعذيـب شـخص أجنـبي مثـلا - فإـا تتحمـل المسـؤولية الدوليــة 
اعتبارا من تلك اللحظة. وينشئ فعل التعذيب لإقامـة الدعـوى ضـد الدولـة المسـؤولة، غـير أن 

 __________
المرجع نفسه، ص. ٤٥٨.  (١٥٣)

انظر المرجع الوارد في الحاشية ٤٧ أعلاه، ص. ٥٣.  (١٥٤)
المبادئ ��Principles، انظر المرجع الوارد في الحاشية ٣٤ أعلاه، ص. ٤٩٧.  (١٥٥)

انظر المرجع الوارد في الحاشية ٦ أعلاه، ص. ٣٤، الفقرة ١٣، الحاشية ١٣٧.  (١٥٦)
أميراسـنغ، مسـؤولية الـدول State Responsibility، انظـر المرجـع الـوارد في الحاشـــية ٧٥ أعــلاه، الصفحــات  (١٥٧)
٢١٢-٢١٤. وأعرب لو Law عن رأي مماثل، انظر المرجع الوارد في الحاشية ١٣ أعلاه، ص. ٣٤ من النص 

الانكليزي. 
سبل الانتصاف المحليـة Local Remedies، انظـر المرجـع الـوارد في الحاشـية ٢٣ أعـلاه، ص. ٣٢٦ مـن النـص  (١٥٨)

الانكليزي. 
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الحق في إقامة الدعوى، أو الحق في تقديم مطالبة دولية، يعلق إلى أن تكون الدولـة قـد أعطيـت 
الفرصة لتصحيح الوضع عن طريـق جـبر الضـرر مـن خـلال محاكمـها الخاصـة مثـلا. وفي هـذه 
الحالة، فإن قاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة إجرائيـة. وهـذه النظـرة تحظـى بتـأييد بعـض 
محاولات التدوين، وعدد من القرارات القضائية وغالبية الكتاب، حيث أا نظرة يؤيدهـا كـل 
من أنصار الموقف الإجرائي والمنتمين إلى �المدرسة الثالثة� علـى السـواء. ولا يسـتطيع أنصـار 
النظرية الموضوعية قبــول هـذا التفسـير لقـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة، وذلـك أساسـا 
لأم يرفضون التمييز بين الأفعال الضارة بالشخص الأجنبي التي تنتهك القانون الدولي وتلـك 

التي تنتهك القانون المحلي فقط. 
وهناك توافق أوضح في الآراء بأنه إذا ما نتج الضرر الأصلــي عـن فعـل أو امتنـاع عـن  - ٦٤
فعـل يشـكل انتـهاكا للقـانون المحلـي فقـط، فـإن الأمـــر يقتضــي حــدوث إنكــار للعدالــة أثنــاء 
الإجـراءات المحليـة قبـــل أن يتســنى تقــديم مطالبــة دوليــة. وهــذا المبــدأ يقبلــه أنصــار المدرســة 
ـــة الأخــيرة تنكــر أن هــذه  الموضوعيـة شـأم شـأن أنصـار المدرسـة الإجرائيـة؛  بيـد أن المدرس
الظـاهرة تنـدرج في إطـار قـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـــاف المحليــة. وعلــى أن رفــض المدرســة 
الإجرائية اعتبار هذا النوع من القضايا واقعا في إطار موضوع استنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة 

ليست له أهمية عملية ولا يبرر إيلاء مزيد من النظر فيه. 
وتبقى مسألة أخيرة ينبغي النظر فيها وهي: ما إذا كان إنكار العدالة يقتضـي اسـتنفاد  - ٦٥
سبل الانتصاف المحلية المتبقية، ليس في سياق الحالـة المعروضـة في الفقـرة ٦٤ فحسـب، ولكـن 
أيضا عندما يحـدث إنكـار العدالـة في أعقـاب انتـهاك للقـانون الـدولي. ويؤيـد الكُتـاب، الذيـن 
أبدوا آراء في هذه المسألة في الأعمال المستعرضة(١٥٩)، وجهة النظر القائلة بأنـه ينبغـي اسـتنفاد 
سبل الانتصاف المحلية في هذه الحالات. وهذا أمر منطقي لو اعتبر المـرء إنكـار العدالـة انتـهاكا 
للقانون الدولي. وهـذا الـرأي لم تعارضـه محـاولات التدويـن أو القـرارات الدوليـة أو ممارسـات 

الدول. 
تسعى مشاريع المواد المذكورة أعلاه إلى إعمـال النتـائج الـتي تم التوصـل إليـها في هـذا  - ٦٦
التقرير. ولم يتخذ بسهولة قرار الخروج علـى الموقـف الموضوعـي الـذي قدمـه روبرتـو آغـو في 
مشروع المادة ٢٢ من مشروع المـواد المتعلـق بمسـؤولية الـدول المعتمـد في القـراءة الأولى. غـير 
أن هذا الموقف يقوم على التمييز بـين الالـتزام بسـلوك والالـتزام بنتيجـة، الـذي لم يتـم الحفـاظ 

 __________
لو Law، انظر المرجع الوارد في الحاشية ١٣ أعلاه، ص. ٣٤؛ فيتز موريس، انظر المرجع الـوارد في الحاشـية  (١٥٩)
 �The Local Remedies Rule� ٤٧ أعلاه، ص. ٥٩؛ أميراسينغ، �قاعدة استنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة�

انظر المرجع الوارد في الحاشية ٣٤ أعلاه، ص ٧٣٢. 
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عليه في مشروع المواد المتعلق بمسؤولية الـدول الـذي اعتمدتـه لجنـة الصياغـة بصـورة مؤقتـة في 
عــام ٢٠٠٠. ولا تحظــى النظــرة الموضوعيــة بتــأييد كبــير في محــاولات التدويــن والقـــرارات 
القضائية والكُتاب. وعلاوة على ذلك، فإن الكتاب يميلون منـذ عـام ١٩٧٧ إلى تـأييد النظـرة 
ـــة الــتي  الإجرائيـة أو المدرسـة الثالثـة. وفي ظـل هـذه الظـروف، يقـترح أن تعتمـد اللجنـة النظري

يتضمنها مشروعا المادتين ١٢ و ١٣. 
 

الأعمال المقبلة   ميم -
ــادة  لا يـزال التعليـق علـى مشـروع المـادة ١٤ قيـد الإعـداد. ومـن المرجـح أن تتخـذ الم - ٦٧

الشكل التالي: 
لا ينبغي استنفاد سبل الانتصاف المحلية في الحالات التالية: 

إذا لم تكن هناك أي سبل انتصاف فعالة؛  (أ)
إذا كان استنفاد سبل الانتصاف المحلية لن يجدي  فتيلا؛  (ب)

إذا تنازلت الدولة المدعى عليها عن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛  (ج)
إذا لم تكن هناك علاقة اختيارية بين الفرد المضرور والدولة المدعى عليها؛  (د)
ـــة الدوليــة  إذا لم يكـن الفعـل غـير المشـروع دوليـا الـذي تقـوم عليـه المطالب (هـ)

مرتكبا في نطاق الولاية القضائية للدولة المدعى عليها. 
وستتناول مواد أخرى تعلق باستنفاد سبل الانتصـاف المحليـة عـبء الإثبـات وسـتعرض لتنـازل 
المواطن الأجنبي عـن مطالبـة دوليـة (�شـرط كـالفو�). ومـن المسـتصوب أيضـا صياغـة حكـم 
بشأن مدلول �إنكار العدالة� في ضوء الإشارة الواردة إلى هذا التعبير في مشروع المـادة ١٣، 
رغم أن ذلك مـن شـأنه أن يسـتتبع صياغـة قـاعدة أوليـة. غـير أن التميـيز بـين القواعـد الأوليـة 
والقواعـد الثانويـة، علـى النحـو المبـين في التعليـق علـى المـادة ١٠ ليسـت لـه فـائدة واضحـــة في 

إطار عملية التدوين هذه. 
 


